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الحمدُ لمولانا الكريم حقَ حمدِه، وصلواتُه وتسليماتُه وبركاتُه على سيدنا 2
محمــد خِيرته منِ خَلقِه، وعلى آله الطيِبيــن، وأصحابه الأكرمين، ومَن تَبعَِهم 

بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم لا خيرَ إلا خيرُكِ، فاجعل ما خطَتْه اليمينُ بلاغًا عن رسولك خيرَ زادٍ 

يومَ القُدوم عليك، وأرجَى عَمَلٍ يومَ الوقوفٍ بين يديك، أما بعد:
فهــذا مختصَــرٌ مــن القــولٍ في بيان شــيءَ من تصــرُفٍ الأصولييــن في بابٍ 
الأخبــار، قصدتٍُ به الكشْــفَ عن الأصل الذي شــيَدوا عليه أركان الكلام في 
قبــولٍ الرواية وردِها، واعتماد أحــوالٍ النقََلة وطَرْحها، وما يرتبط بهذا الأصل 

من قواعدَ تتوثَق إليه بنسََبٍّ، وما يتخرَج عليه من مسائلَ تنتمي إليه بسَبَبٍّ. 
وإن تَعجَــبٍّْ فعجَبٌٍّ ما لفَتَ الانتباهَ حين اســتنطقتُ بعض ما بين يديَ من 
أســفار الأصولٍ، فرأيتُ ما أدهشــني مــن إعلان الحُذَاقٍ مــن الأصوليين بهذا 

قاعدةُُ »ظُُهورِ الثقةِ وانخرامِها« وأثرُها في 
بابِِ الأخبارِ عند الأصولييِن

الدكتور/ أحمد عبد المرضي علي يونس
مدرس أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة- 

جامعة الأزهر الشريف
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الأصــل المســتند، ودَلالتهِم الصريحة علــى أنه المرجعُ المعتمَد، وأن حَرْفٍ المســألة 
وقُطْبٍّ الرَحى: »ظُُهورُ الثقة وانخرامُها«، ضربة لازِبٍٍ!

لقد استقرَتٍ هذه القاعدةُ الجليلة أساسًا تمهَد به نظرُ الأصوليين في مباحث الأخبار 
عامة، وســلكًا انتظم به عِقدُ الاختيار الأصولي في شــتى مســائل الرواية، ولقد أزعُم أن 
تقريــر هذه القاعدة كفيــلٌ بالتأكيد أنه لا خلافٍ بين المشــربَيْنِ الأصولي والحديثي في 
بــابٍ الأخبار، وما يتبعه من ضوابطِ النقل وأحكام الرواية، وذلك على الجملة لا على 
التفصيل، وأنهما يتأيَدان بأصل واحد هو »ظهورُ الثقة«، بل أرقى درجةً، ولا أتزيَد حين 
أجعل علومَ النقل التي يُعنىَ بها أهل الحديث شُعبةً جليلة من شُعَبٍّ أصولٍ الفقه جملةً 
لا تفصــيلًا، وكونُ الأولٍ جــزءًَا من الثاني أدْعى إلى تأكيد توافُــق النظرين، على ما يأتي 

بيانُه إن شاءَ ربنا تعالى. 
ولئن كان لأهل الحديث الكلمةُ العليا في الحكم على الأخبار تســقيمًا وتصحيحًا، 
ولنقَُاده فصلُ المقالٍ في أحوالٍ رُواتها تعديلًا وتجريحًا؛ وذلك لبالغ توفُرهم على علوم 
النقل والرواية والإســناد؛ فإن للأصوليين فيه كلماتٍٍ مســموعةً وأنظارًا فسيحةً، تَرجِعُ 
إلى الأصل الذي بنوَا عليه درْسَــهم، ورُقعةِ النظر التي حَطُوا فيها رحالَهم، وهو تمهيدُ 
قواعد الاستدلالٍ، ورَسْــمُ طرائق الإفادة منها في استنباط أحكام الشريعة، وما يتقاضاه 
ذلــك من نظــر خاص في مباحث الأخبــار)1(، وقد عدَهــا الأصوليــون »أصلًا كبيرًا من 

)1(   وتأمــل -رحمــك الله وأيَدكِ بتوفيقه- ما هو منثورٌ في عباراتٍ الكرام من محقِقــي أهل العلم من التصريح بالنظر 
الأصولــي والفقهــي الخاص في مباحث الــخبر؛ كهذا الذي تراه مبثوثًا في كلام شــيخ الإسلام الإمام المحقِق ابن دقيق 
العيد )تٍ: 702هـ( وهو إمام مُقدَم في صناعتي الأصولٍ والحديث، حين يُنبِه على هذا النظر في مسائل علوم الحديث 
في كتابــه »الاقتراح«، فيقــولٍ مــثلًا: 186: »أصــولٍ الفقهــاءَ والأصوليين«، و»مذهــبٍّ الفقهــاءَ«، وفي: 187: »أصولٍ 
الفقهــاءَ«، وفي: 223: »مذاهــبٍّ الفقهاءَ والأصولييــن«، وفي 230: »طريقة الفقهــاءَ«، وفي: 234: »أربابٍ الأصولٍ«، 
وفي: 235: »قانون أهل الأصولٍ«، وفي كل ســياقٍ لها يُبرز نظرًا خاصًا للأصوليين والفقهاءَ في المســألة التي يبحثها، في 

مقابل نظر المحدِثين. 
ونحــو هــذا الاحتفــاءَ بآراءَ الفقهــاءَ والأصوليين في مســائل علــوم الحديث كثيــرٌ في كلام الأئمة الجِلَــة: عياض )تٍ: 
544هـ(، وابن الصلاح )تٍ: 643هـ(، والنووي )تٍ: 676هـ(، وعند التتبُع يُحصَى كثيرٌ ســواهم، تغمَدهم الله تعالى 

جميعًا بغفرانه.
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أصــولٍ الدين«)1( ونوَهوا بشــأنها فذكروا أنها »منِ أعظَم أصولٍ الشــرائع، وينتمي إليها 
مُعظَمُ الكلام في المِلَل وتصرُفاتٍ الخَلْق«)2(. 

ومــع التمايُــز المذكور والإقرار بمآخِذه فــإن اعتمادَ مبدأ »ظهــور الثقة وانخرامها« 
-عندهما معًا- قرَبٍ بين مَذَاقٍ أربابٍ الأصولٍ ومَشْرَبٍ أهل الحديث في بابٍ الأخبار، 

مع احتفاظ كل فنٍ بخصيصته الموضوعية التي بها يَنمازُ عن صاحبه.
ومَجْمَعُ نظــر الأصوليين وبحث المُحدِثين بابةٌ كريمة من باباتٍ الوَصْل بين علمَي 
الأصــولٍ والحديــث، جديرةٌ باســتفتاحها لقيــاسِ مسِــاحة الاتِصالٍ، وامتحــانِ رابطة 
الالتقــاءَ، وقــد تطرَقٍَ النــاسُ فيها إلى أنحاءَ، فشَــكَر الله تعالى مســاعيَهم، ولكن بقِيَتْ 
عليهــم من ورائها أشــياءَ، علــى أن التوقيــف على الأصل الــذي أميطُ اللِثــامَ عنه فيما 

نستقبل من البحث -والمشيئةُ لله- لم أرَ أحدًا نبَه عليه فيما أعرفٍ.
وفي الحق لقد تطلَبتُ مدةً معرفة سِرِ البابٍ في اختيار أهل الأصولٍ في مباحث النقل 
والروايــة، فرددتٍُ البصرَ كَرَاتٍ في تصانيف الأصولييــن للوقوفٍ عليه، حتى ظننتُ أنْ 
ســيبقى مســتقرًا في ضمير الغيبٍّ، وقــد يُفصح عنه يومًا من الدهــر! حتى هُديت إلى ما 
روى الغُلَة وشــفى ما في النفس -والمِنــةُ والفضلُ لمولانا الكريم الرحيم- من كلماتٍٍ 
في البابٍ بواذخ، وإشــاراتٍٍ مُنبِهةٍ روائق، جادتٍ بها يَراعةُ الشــيخ الإمام الأجلِ، الفقيه 
الأصولي الأديبٍّ المتكلِم النظََار، إمام الحرمين، أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوســف الجُوَينــي )تٍ: 478هـ( ســقى الله جَدَثَه وابلَ إحســانه في مبحــث الأخبار من 
»برهانــه«، وما بثَه من نُتَف ترتبط بالبابٍ في »نهايته«، حين صَدَح بهذا الأصل الشــريف 
قــائلًا مرةً: »وإذا نظر الناظرُ في تفاصيل هذه المســائل صادَفَهــا خارجةً في الرد والقبولٍ 
علــى )ظُُهور الثقة وانخرامِها(، وهذا هو المعتمَــدُ الأصوليُ«)3(، وأخرى حين جَزَم به 

قائلًا: »والرواياتٍُ مَدارُ أصولهِا وتفاصيلهِا على الثقةِ المَحْضةِ«)4(.

)1(   كما يذكر الإمام أبو المُظفَر السمعاني في »قواطع الأدلة« )2/ 229(.
)2(   كما يقولٍ إمام الحرمين في »التلخيص« )2/ 275(.

)3(   »البرهان« )1/ 416(.

)4(   »البرهان« )2/ 755(.
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 وقــد فتــح كلامُــه هــذا وكلامُ تلميــذه وخِرِيجــه الإمــام الأجــلِ أبــي حامــد الغزالــي 
ــزوم قضــاءَ  ــيَ علــى ل ــه« و»مُســتصفاه« عين ــه، في »منخول )تٍ: 505هـــ( روَح الله رُوحَ
حــقِ المســألة بنظــرٍ متبصِــرٍ في مآخِذهــا، وتفتيــشٍ متــأنٍ عــن فروعهــا، وتنقيــبٍٍّ موسَــعٍ 
عــن نصــوص مؤيِــدة لهــا، حتــى هُديــتُ إلــى نفائــس أُخَــر لغيرهمــا مــن كبــار الأصوليين 
ــم  ــى عظي ــا عل ــدُ لمولان ــث، والحم ــة الحدي ــابكةٌ بصناع ــةٌ ش ــم قراب ــن كان لبعضه مم

فضلــه وحُســن توفيقــه!
وبالإلماعة السَــالفة مــن كلام الإمام أبي المعالي يُعلَم أن ترجمــة القاعدة بلفظَيْها: 
»ظهــور الثقــة« و»انخرامها« صدًى لاختيــار هذا الإمام الكبير في البيــان عنها، فمنه بَدَأ 
وإليــه يعُــودُ، وعلــى اللفظ المذكــور جرى قلــمُ البحث إيــرادًا وإصدارًا، منِ بســملتهِ 

إلى فهرستهِ.

 خطة الدراسة:
لاءَمَ الكشــفَ عــن الأصــل المذكور وبيانَ مــا يتخرَج عليــه أن يُدارَ الــكلامُ على: 

مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، على هذا النهج المرسوم:
مقدمة في بيان أهمية الفكرة، ورســم خطــة تقييدها والإبانة عنها، وتحديد إجراءَاتٍ 

الكتابة فيها.
المبحث الأول: تقريرُ قاعدة »ظُهورِ الثقة وانخِرامها«.

وتحته خمسةُ مطالبٍّ:
المطلبٍّ الأولٍ: شرحُ ألفاظ القاعدة.

المطلبٍّ الثاني: نصوصُ الأصوليين في اعتبار ظهور الثقة وانخرامها.
المطلبٍّ الثالث: مأخَذُ الاعتداد بالظهور والانخرام في الثقة.

المطلبٍّ الرابع: مراتبٍُّ الثقة وأثرُها.
المطلبٍّ الخامس: غَلَباتٍُ الظنون في مباحث الرواية بين الأصوليين والمُحدِثين.
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المبحث الثاني: ما يتخرَجُُ على القاعدة من مسائِلِ علوم الحديث عند الأصوليين.
وتحته عشرون مسألة:

المسألة الأولى: تفريق الإمام الشــافعي )تٍ: 204هـ( بين كبار التابعين وصغارهم 
في قبولٍ المُرسَل.

المسألة الثانية: شروط قبولٍ المرسل عند الإمام الشافعي )تٍ: 204هـ(.
المسألة الثالثة: رواية المدلِس عند الإمام الشافعي )تٍ: 204هـ(.

المسألة الرابعة: توثيقُ الراوي بمجرَد رواية العدلٍ عنه.
المسألة الخامسة: عملُ الراوي بما رواه مع ظهور إسنادِه العملَ إلى الرواية.

المسألة السادسة: قبولٍ رواية المرأة والمملوكِ.
المسألة السابعة: التفريق بين الجرح المبهم والتعديل المبهم.

المسألة الثامنة: الاكتفاءَُ بقولٍ الواحد في الجرح والتعديل.
المسألة التاسعة: الرواية بالإجازة.

المســألة العاشــرة: تفويــض المجيــز إلــى المتلقــي تصحيــح المســموعاتٍ دون 
نص عليها.

المسألة الحادية عشرة: العمل بالوجادة.
المسألة الثانية عشرة: تردد الشيخ في الرواية عند مراجعته من الراوي العدلٍ القاطع 

بالرواية عنه.
المسألة الثالثة عشرة: التنظير لزيادة الثبت في الرواية بالزيادة في الشهادة.

المســألة الرابعة عشرة: الروايةُ بالاعتماد على الكتابٍ المُصحَح المحفوظ، وإن لم 
يتذكَر السماعَ لما فيه.

المسألة الخامسة عشرة: رواية الأعمى.
المسألة السادسة عشرة: قبولٍُ رواية العَدْلٍ، ورَدُ رواية الفاسق.



93

ها في باب  الأقبار  عند الأصوليعين هاُ وأور« هور  الخقة  وانخرام  قاعدة« ا «

المســألة الســابعة عشــرة: الاكتفاءَ في صحة التحمُل بالقراءَة على الشيخ من نسخة 
صحيحة على وجه يسمع، دون اشتراط أن يقولٍ عقبٍّ القراءَة: هل كان كما قرأته؟

المســألة الثامنة عشــرة: تقديم رواية الصحابي بلفظ دالٍ على السماع من رسولٍ الله 
على ما سواه من صيغ التحمل.

المسألة التاسعة عشرة: ردُ رواية الصبي تحمُلًا وأداءًَ.
المسألة العشرون: التفريق بين علم اليقين وعلم الطمأنينة في الأخبار عند الحنفية.

خاتمة: وفيها أُجمِلُ أهم نتائج الدراسة، وأنبِهُ على بعض التوصياتٍ المهمة.

إجراءاتُ العملِ في الدراسة:
يُمكنُِ تلخيصُ أهم معالمها في أمرين:

الأول: أنــه لمَا كان مقصودُ الدراســة تقريــرَ القاعدة المذكــورة وتأكيدَ قيام مباحث 
الروايــة عند أئمة الأصولٍ على أساســها، اســتلزَمَ هذا أن يُعزَز التقريــرُ بإيراد نصوص 
الأئمــة في البابٍ، مع تحليلهــا، والتعليق عليها، والتنبيه على ما فيها، وربطها في ســلك 
واحد به ينتظمُ عِقدُ الكلام في المسألة، كلُ أولئك بما يناسبٍّ المَقامَ، وبما يكون مُحقِقًا 
للغرض من إيرادها، من غير إفراطٍ فيتشــوَشَ الكلام، ولا تفريطٍ فنكونَ قد نسَــبْنا إلى 
الأصولييــن شــيئًا بغير بُرهانٍ عليه من حُــرِ كلامهم، والقاعدةُ الأثيــرةُ في منهج البحث 
والنظــر كلمةُ الإمام المُحقِق عَضُد الدين الإيجــي )تٍ: 756هـ(: »إذا قلتَ بكلامٍ: إن 

كنتَ ناقلًا فيُطلَبٍُّ الصحَةُ، أو مُدَعيًا فالدليلُ«)1(.
ومن ثَمَ عمدتٍُ إلى ما حقَقه الإمامُ في »البرهان« و»نهاية المطلبٍّ« في شأن القاعدة، 
فأحصيتُ ما ذكره، وأنْعَمتُ النظر فيما أورده، وفرَزْتٍُ ما اشتَمَل عليه من نكاتٍ أصلية 
وفرعية تتصل بالقاعدة المذكورة، ثم رتَبتُ حصيلةَ النظر في كلامه وضممتُ إليه كلامَ 

غيره من محقِقي الأصوليِين ممن وقفتُ لهم على كلام في قاعدة البابٍ.
الثاني: أنه قد اســتدعى جمعُ أطرافٍِ الكلام في القاعدة وفروعِها أن تُجعَل دراســتُها 
على قســمين: قســم في تقريرها، وآخَرَ في إيــراد بعض ما يتخرَج عليهــا؛ تقويةً للقاعدة 

)1(   »الرسالة العضدية في آدابٍ البحث«: 109، بشرح العلامة مُلَا حنفي وحاشية العلامة حسن العطار عليه.
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وتمتينـًـا لها، على ما ســبق ذكرُه في الخطة، ســواءٌَ أكان ما يتخرَج ممــا نصوا على كونه 
مُخرَجًا عليها، أم كان مما ألحقتُه به بعد النظر والتأمُل مما لم ينصوا عليه.

وهــذا أوانُ الشــروع في تقييــد أوابــد الكلام في المســألة، فإلــى الله تعالى أبسُــطُ يدَ 
الضَراعة في بلوغٍ التوفيق، ولا حولٍ ولا قوة إلا به.

م وبارَكََ على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
َ
وصلى الله وسلَّ
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  المبحث الأول: 

تقرير قاعدة »ظهور الثقة وانخرامها«

أعنــي بـ»القاعــدة«: الأصل الــذي انبنى عليه عمــلُ الأصولييــن واختيارُهم في بابٍ 
النقل والرواية؛ فإن شــئتَ ســمَيتَه: الأصل، أو المُدْرَكِ)1(، أو المَأخَذ، أو الأســاس، أو 

المَبدَأ، أو المُستندَ، فما عليك من حرجٍ؛ فكلُ أولئك بمعنىً.
لا يُقـالٍ: إنَ جعْلَهـا »قاعـدة« يفيـدُ أنهـا »أمـر كلـي مُنطبـِق علـى جميـع جزئياتـه عنـد 
تعـرُفٍ أحكامهـا منـه«)2(، واللفـظ المذكور، وهو »ظهـورُ الثقة وانخرامُهـا« لا يفيد هذه 

الكليةَ.
لأنَا نقولٍ: إن اللفظ المذكور تســميةٌ للقاعدة وترجمةٌ لها، وليس هو نصها الصريح 
المَصوغٍَ صياغة الكلياتٍ، وأما النصُ الذي يُعَدُ كلية منتظمة لجزئياتٍٍ فيُمكنِ نظمُه في 
جانبٍّ ظهور الثقة فنقولٍ: »كلُ ما ظهرتٍ فيه ثقةُ الناظر فيما يخص الروايةَ فهو معتبر«، 
وفي جانــبٍّ انخرامهــا: »كلُ ما تنخرم فيه ثقــةُ الناظر في الرواية فهــو مُطَرح«، وكلاهما 

ينتظمُِ جزئياتٍٍ عديدةً، يُنبِه البحث على الكثير منها، إن شاءَ الله تعالى.
والإشــارةُ إلى القواعد بعنوانهــا وترجمتها كثيرٌ في كلام أهل العلــم؛ فيقولون مثلًا: 

»قاعدةُ القياس«)3(، و»قاعدةُ العُرفٍ«)4(، و»قاعدةُ التقديراتٍ«)5(، وهلم جرًا.

)1(   بضــم الميــم وفتح الراءَ؛ ففــي »المصباح المنير« )د ر كِ(: 192: »و)المُدْرَكِ( بضم الميم يكون مصدرًا، واســم 
زمــان ومــكان؛ تقولٍ: أدركته مُــدرَكًا، أي: إدراكًا، وهذا مُدرَكُــه، أي: موضع إدراكه، وزمن إدراكه. ومَدارِكُِ الشــرع: 
مواضــعُ طلبٍّ الأحــكام، وهي حيث يُســتدلٍ بالنصوص والاجتهاد من مداركِ الشــرع، والفقهاءَُ يقولــون في الواحد: 

)مَدْرَكِ( بفتح الميم، وليس لتخريجه وجهٌ«.
)2(   »كشَافٍ اصطلاحاتٍ الفنون« للتهانوي )2/ 1295(.

)3(   ينظر مثلًا: »البرهان« لإمام الحرمين، مع شرحه »التحقيق والبيان« للأبياري )3/ 466، 630(، و)4/ 59(.
)4(   ينظر مثلًا: »الفروقٍ« للقرافي )1/ 187(.

)5(   ينظر مثلًا: »الذخيرة« )11/ 184(، و»الفروقٍ« )2/ 27، 201(، و»الأمنية في إدراكِ النية«: 58، جميعها للقرافي.
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 المطلب الأول: شرح ألفاظ القاعدةُ

: شرح معانيها اللغوية: أولاا
»الظهــور«، و»الثقة«، و»الانخرام« ثلاثة ألفــاظ تركَبَتْ منها القاعدةُ، فلنبيِن معانيَها 

في اللسان أولًا، ثم نتخذها وسيلةً إلى المعنى الاصطلاحي.
أمــا »الظهــور« فهو الوضوح والجلاءَ والبروز والانكشــافٍ، الذي هــو ضِدُ الخفاءَ 
والغمــوض والاســتتار؛ مصــدرُ الفعل ظَهَــر، يقــالٍ: »ظَهَر الشــيءَُ يظهر ظهــورًا« إذا 

بَرَز وانكشف)1(.
وأما »الثقة« فهي الاطمئنانُ إلى الشــيءَ والائتمانُ به؛ مصدر الفعل وَثقِ يَثقِ، يقالٍ: 

»وَثقِ بفلان ثقةً، ومَوثقًِا، ووثاقةً« أي: ائتمنه واعتَمَد عليه)2(.
وأما »الانخرام« فهو انشــقاقٍُ الشــيءَ وانفصامُه؛ يقالٍ: »انخرم الشــيءَُ« أي حصل 

شق فيه، و»خَرَم الخَرْزَة، يَخرِمها« أي: فَصَمها)3(.

ا: ثانياا: شرح معناها اصطلاحا
بعد نَظْم الألفاظ الثلاث في ترجمة القاعدة يكون تركيبُها من مركبين إضافيين:

الأول: ظُهورُ الثقة:
وحاصــلُ المــراد به اصطلاحًا: ركونُ نَفْــس الناظر واطمئنانُها إلــى حالٍ الراوي أو 
المروي، وغلبةُ هذا الاطمئنان على ظنه فيهما، بحيث يُقبَلان عنده ويَصِيران صالحين 
للاعتمــاد عليهمــا؛ وذلك كأن يطمئنَ الناظــرُ إلى اتصالٍ الســند، وأن كل راوٍ قد تلقَى 
الخبر عمن فوقه بطريقة من طرقٍ التحمُل المعتبرة، أو تســكُنَ نفسُــه إلى عدالة الراوي 
وضبطــه للروايــة وعدم مخالفته لمن هو أولَى منه ضبطًــا وحفظًا، أو يطمئن إلى صحة 
زيادةٍ زادها أحدُ الثقاتٍ، أو يطمئنَ إلى سلامة السند والمتن من العلل القوادح، ونحو 

)1(   تنظــر مــادة )ظ هـــ ر( في: »مقاييــس اللغة« لابن فارس )3/ 471(، و»لســان العربٍ« لابــن منظور )4/ 520(، 
و»تاج العروس« لمُرتضَى الزَبيدي )12/ 479(. 

)2(   تنظر مادة )و ث قٍ( في: »الصحاح« للجوهري )4/ 1562(، و»تاج العروس« )26/ 450(.
)3(   ينظر: »تاج العروس« )خ ر م( )32/ 65(.
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هــذا من وجوه حصولٍ الاطمئنان إلى حالٍ الرواية أو المروي، ويأتي في المبحث الثاني 
جملةٌ من تجلِياتٍ هذا الأصل في التفريع، إن شاءَ الله تعالى.

وفي إشــارةٍ كريمةٍ إلى إناطة الثقة بنفس الناظر في الخبر، وأنها تعني اطمئنانَ القلبٍّ، 
يقــولٍُ الإمــامُ أبو حامــد الغزالــي )تٍ: 505هـــ( ، في ســياقٍ اشتراط العدالة في 
الراوي: »والعدالةُ عبارةٌ عن استقامة السيرة والدِين، ويرجعُ حاصلُها إلى هيئة راسخة 
في النفــس تَحمِــلُ علــى مُلازَمة التقــوى والمروءَة جميعًــا، حتى تحصُلَِ ثقــةُ النفوس 

بصدقه، فلا ثقةَ بقولٍِ مَن لا يخافٍ الله تعالى خوفًا وازعًا عن الكذبٍ«)1(.
ومثلُه في الإشــارة قولٍُ الإمام أبي الوفاءَ ابن عَقِيل )تٍ: 513هـ(: »فإنا نجد نفوسَــنا 
ينشأ فيها العلمُ أولًا فأولًا، إلى أن  تستحكم الثقةُ، فإذا أخبرنا المخبرُِ بعد المخبرِ، تناشَأَ 

عندنا أمرٌ ينتهي إلى الثقة وسُكون النفس«)2(. 
وعطفُ ســكون النفس على الثقة عطفُ ترادُفٍٍ، أريد به شــرحُ معنى الثقة وبيانُ أنه 

اطمئنانُ النفس وتسليمُها.
ونحــوُه في الدلالة قولُــه أيضًا: »على أن  الثقــة في العادة لا تحصُلُ بــخبر مَن عرفناه 
بارتكابٍ الكذبٍ في القولٍ، والتحرِي)3( في الفعل، وتحصُلُ لنا فيمن عرفنا منه التحرِي 
ـى يرجعُ إلى ما نجدُه من نفوســنا، ولهذا لم نَقبَل شــهادةَ  في القــولٍ والعمــل، فِهذا معناـ

الفاسق، وقبلنا شهادةَ العدلٍ«)4(.
فجعل مرجعَ الثقة في الخبر ما تجده النفسُ من قبولٍ واطمئنان.

وهــذه الإشــارةُ مثلُها كثير في كلام العلماءَ في تفســير الثقة التــي تداولوها في مبحث 
الخبر وغيره، وفيما أوردناه كفايةٌ.

وبتقرير المعنيين اللغوي والاصطلاحي يتبيَن أن ليس المرادُ بـ»الثقة« في هذا السياقٍ 
المصطلحَ الخاص الذي يُطلقه علماءَُ الجرح والتعديل وأئمةُ النقد على الراوي الجامع 

)1(   »المستصفى« )1/ 294(.
)2(   »الواضح في أصولٍ الفقه« )4/ 328(.

)3(   كذا في المطبوع، والظاهر أنها »التجرِي«؛ بالجيم.
)4(   »الواضح في أصولٍ الفقه« )4/ 365(.
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بين وصفَي العدالة والضبط)1(، وإنما المرادُ ما قدمناه، فلا تشتبه عليك الاصطلاحاتٍُ 
باختلافٍ المقاماتٍ.

الثاني: انخرام الثقة:
ويُعنـَـى بها: عدمُ الاطمئنان الكافي عند الناظر في الخبر إلى حالٍ الراوي أو المروي؛ 
وذلك بســببٍّ ظهور شــيءَ يُخِلُ بثقة النفس ورُكونها إلى حالٍ الخبر أو المخبر؛ كغَلَبة 
ظنٍ بحصولٍ انقطاعٍ وعدم سماع راوٍ ممن نقل عنه، أو غلبةِ ظن بإخلالٍ الراوي بضبط 
روايته، أو كونِ الخبر من رواية مُدلِس وقد عنعن، أو ظهورِ علة قادحة في الخبر، وهكذا 
كلُ مــا يهُزُ طمأنينةَ الناظر في الخبر بحيث يقــدَحُ في وجودها من أصلها، أو ينتقِصُ من 
أطرافها، وذلك بالقدر الذي يُكسِــبه جَســارةً على أن يرد الرواية أو يقدح في الراوي، أو 

يتوقف فيهما.
وللعلامة الأصولي المتكلِم النظََار ســعد الدين التفتازاني )تٍ: 792هـ( إلماعةٌ إلى 
أمــر الانخرام، غيرَ أنــه عبَر عنها بـ»الريبة«؛ فقالٍ في تصــرُفٍ الصحابة في أخبار الآحاد: 
»ومــا نُقِل من إنكارهم بعضَ أخبار الآحاد إنما كان عنــد قُصورٍ في إفادة  الظنِ، ووقوعِ 

رِيبةٍ في الصدق«)2(.
ولاحِظْ ربطَه بين وقوع الرِيبة في صدقٍ الراوي، وتقاصُرِ الخبر عن إفادة الظن!

ونحــوُه قــولٍُ الإمــام الحافظ زكــي الدين المُنــذِري )تٍ: 656هـ( أثنــاءَ كلامه عن 
محمد بن إســحاقٍ بن يسار )تٍ: 150هـ(: »فمَن تركِ الاحتجاجَ بحديث ابن إسحاقٍ، 
احتمــل أن يكون تَرَكه للقَدَر أو للتشــيُع أو للتدليــس على رأي مَن يرى ذلك قادحًا، أو 
يكــون هــذا أو غيرُه من الكلام فيه إن لم يُتيقَن عنــده حجَةٌ في ردِ حديثه، غيرَ أنه  أحدَثََ 

 رِيبةا ما منعَتْه من الاحتجاج به«)3(.
وهل حدوثُ الريبة المذكورة سوى انخرام الثقة به المُفضي إلى تركِ حديثه؟! 

)1(   ينظر: »النكت على مقدمة ابن الصلاح« للزركشي )1/ 100(، و»النكَُت الوَفية بما في شرح الألفية« لبرهان الدين 
البقاعي )1/ 589(، و»البحر الذي زخر« للسيوطي )1/ 325(.

)2(   »التلويح إلى كشف حقائق التنقيح« )2/ 7(.
)3(   »جوابٍ الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل«: 76.
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العلاقة بين ظُهور الثقة وانخرامها:
المتأمــلُ في حقيقتهمــا يقــف على كــون العَلاقة بينهما هــي التضــادَ، فهما وصفان 
وُجوديان )ظهورُ الثقة، وحصولٍُ الانخرام( لا يجتمعان معًا باعتبار ما بينهما من تقابُلٍ، 
وقد يرتفعان؛ فلا تكون الثقةُ بحالٍ الرواية أو الراوي ظاهرةً ولا مُنخرِمةً ساقطةً، ولكن 

يقع تردُدٌ من الناظر في حصولٍ مرتبة وسطى بين الظهور والانخرام.
وبســببٍّ اتِصــافٍ الروايــة أو الراوي بموجبٍّ المرتبة الوســطى، يختلــف الأئمةُ في 
الحكــم على الروايــة؛ فمِن مُغلِبٍٍّ لجانبٍّ ظهور الثقة، وآخَرَ لا تطمئنُ نفسُــه إلى حالٍ 
الرواية، وبهذا يُمكنِ تفســيرُ بعض النزاع الحاصــل بين العلماءَ في قبولٍِ الرواية وردِها، 

وتعديلِ الرواة وتجريحهم. 

  المطلب الثاني: 

نصوصُُ الأصولييِن في اعتبار الظهور والانخرام

أُورِدُ في هــذا المطلــبٍّ طائفةً من نصوص أئمة الأصولٍ في تقريــر قاعدة ظُهور الثقة 
مُجملــةً، وأنبِــهُ عقــبٍَّ إيراد كلِ نص منهــا على ما فيه مــن نُكَت ترتبطُ بمســألة البابٍ، 
وقــد اقتصرتٍُ هنا من كلامهم على ما هو صريــحٌ أو كالصريح في الدَلالة على القاعدة 
والتنويهِ بشأنها، وما في كلام أئمة العلم من إشاراتٍٍ إليها وتنبيهاتٍ عليها لا يخفى على 

الناظر الفَطنِ، بتوفيق مولاه.
: كلام إمام الحرمين أبي المعالي الجُوَيني )ت: 478هـ(: أولاا

ودُرَرُه في هــذا البابٍ عديدة فريدة؛ إذ هو ابــنُ بَجْدَتها، وبابٍُ مدينتها، فأنظمُِ له منها 
هنا طائفةً، ويأتي سائرُها في محله اللائق، فمن ذلك:

* قوله في نصٍ باذِخٍ: »وإذا نَظَر الناظرُ في تفاصيل هذه المســائل صادَفَها خارجةً في 
الــرد والقبولٍ على ظُهور الثقــة وانخرامها، وهذا هو المُعتَمــدُ الأصولي، فإذا صادفناه 

لَزِمناه، وتَرَكْنا وراءَه المُحدِثين ينقطعون في وَضْع ألقابٍ وترتيبٍّ أبوابٍ!«)1(.

)1(   »البرهان« )1/ 416(.
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أرأيــت كيف باح الإمام الأجــلُ -روَحَ الله تعالى رُوحَه- بالأصل بشــقَيْه، وحكَمه 
في تفاصيــل مســائل الأخبار، وأدار عليه القبولٍَ والردَ، وجعلــه معتمَدَ نظر الأصوليين، 
واكتفــى به في تعليل قوانيــن الرواية، دونَ الحاجة إلى الوقوفٍ مع تدقيقاتٍ المُحدِثين، 

 وشَكَر سعيَهم، في التلقيبٍّ والتبويبٍّ! وإن كانت محمودةً في الجملة)1(. 
* وقولــه: »قد لاح لنا على السَــبْر والمُباحَثــة: أن المعنى  المعتمــد في قبول الرواية 
ظُهورُ الثقة بقولٍ الراوي، وكلُ ما لا يَجزِم الثقةَ فليس شــرطًا في الرواية، وكلُ ما يَخرِم 

الثقةَ ففيه الكلام«)2(.
فصــرَح بأن »ظهور الثقــة« هو المعنى المعتمَــدُ إذا لاح من حالٍ الــراوي ما يؤيِدُه، 

وأدار عليه قبولٍَ الرواية.
* وقولــه: »فِليتخــذِ الناظُــرُ الثقــةَ في الروايــة معتبــرةا فيما يأتي ويــذَرُ، فعليــه إحالةُ 

معظَم الكلام«)3(.
فجعــل ظهورَ الثقة هي المعتبرَ، أي الميزان الــذي يُوزن به أمرُ الرواية، وأحالٍ عليه 

عُظْمَ ما تجري فيه المباحثةُ في شأن مباحث الأخبار.
* وقوله في مبحث المراســيل: »فإذا قالٍ: )أخبرني الثقةُ( أو )من لا أتمارَى فيه خيرًا 
ونبلًا(؛ فِقد أفِضْى ذَلك إلى المطلب المقصود في الثقة، وكذلك إذَا قال الإمامُ الراوي: 
)قال رســولُ الله ( فِهذا بالغٌٌ في ثقته بمن روى له. فِليطرُدِ الطاردُ ما ذَكرناه 

ا في صور الإرسال، وليحكُمْ في رده وقبوله بمُوجَب الثقةِ«)4(. ا وعكسا طردا

)1(   وإنما قيدتٍُ بقولي: »في الجُملة«؛ لمَِا وقع في بعض كتبٍّ الاصطلاح من كثرةٍ في التبويبٍّ والتفريع، لم تكن صنعةُ 
الحديــث في حاجــة ماسَــة إليها، وهو أمــرٌ لاحَظَه الإمامُ الحافظ الفقيــه أبو عمرو بن الــصلاح )تٍ: 643هـ(، فقالٍ في 
»مقدمته في علوم الحديث«: 11، بعد تنويع هذه العلوم إلى خمسة وستين نوعًا: »وذلك آخِرُها، وليس بآخِر الممكنِ 
في ذلــك، فإنه قابلٌ للتنويع إلى مــا لا يُحصى، إذ لا تُحصَى أحوالٍُ رواة الحديث وصفاتُهم، ولا أحوالٍُ متون الحديث 
وصفاتُها، وما من حالةٍ منها ولا صفةٍ إلا وهي بصَدَد أن تُفرَدَ بالذكر وأهلُها، فإذا هي نوعٌ على حِيالهِ، ولكنهَ نَصَبٍّ من 

غير  أَرَبٍ! وحسبُنا الله ونعم الوكيل«.
)2(   »البرهان« )1/ 399(، وفي النص المطبوع من نشرة الدكتور عبد العظيم الديبٍّ  اضطرابٌٍ بسببٍّ »يجزم« 

و»يخرم«، ولعل الصوابٍ إن شاءَ الله ما أثبتُه.
)3(   »البرهان« )1/ 399(.
)4(   »البرهان« )1/ 410(.
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ومعنى قوله: »أفضَى ذلك إلى المطلبٍّ المقصود في الثقة«: أي أفاد التعديلُ المذكورُ 
مــا هو المقصودُ من معرفة مــدى عدالة الرواة وضبطهم، وهــو التوثُقُ من ضبطهم لمِا 
تحمَلوه، والتحقُقُ من أدائه على وَفْق قانون الرواية، فالثقةُ معناها التوثُق والاطمئنان.

* وقولــه في شــأن الإجازة: »والذي نختــارُه: جوازُ التعويل عليها؛ فــإن المعتمَدَ في 
الباب: الثقةُ«)1(.

فصــرَح بأن الثقة هي معتمَدُ البــابٍ، وأطلق في أمر الاعتماد ولم يقيِد؛ فدلٍ على أنها 
الأصل الذي يدور عليه النظرُ.

* وقولــه في تعليــل اختيــاره لــزومَ العمل بما يجــده الناظرُ من خبر مســندٍَ في كتابٍ 
مصحَحٍ لم يسمعه من شيخٍ: »والمعتمَدُ في ذَلك -إن رُوجِعْنا فِيه-: الثقةُ«)2(.

ولاحِظِ الحصرَ بتعريف الطرفين؛ فلا مُعتمَدَ في البابٍ يُعوَلٍ عليه إلا الثقةُ!
* وقولــه في نــص جليل: »إذا تعارَضَ خبران نصَان نقلهما الآحادُ، واســتوى الرواةُ 
في الصفــات المرعيَة في  حصول  الثقة، ولكن كان أحدُهمــا أكثرَ رواةً: فالذي ذهبٍّ إليه 
الأكثرون: الترجيــحُ بكثرة العدد، وهو مذهبٍُّ الفقهاءَ، وذهبٍّ بعضُ المعتزلة إلى منع 
الترجيــح بكثــرة العَدد، واحتجُوا في ذلك بالشــهادة؛ فإنه لا تُرجَح بيِنــةٌ على بيِنة بكثرة 

العَدد، وهذا الذي ذكروه مما اختلف الفقهاءَُ فيه:
فذهبٍّ معظَمُ أصحابٍ مالك وشرذمةٌ من أصحابٍ الشافعي إلى أن البيِنة المختصَة 

بمزيد العدد في الشهود مقدَمةٌ على البينة التي تُعارِضُها.
والمســألة على الجملة مظنونةٌ، وللاجتهاد فيها مجالٌٍ، ثم معظَمُ قواعد الشــهاداتٍ 
منوُطــةٌ بالتعبُــداتٍ، والرواياتُ مدارُ أصولها وتفاصيلها علــى الثقة المحضْة، ولهذا لا 
ا في غلبة الظن«)3(. تُعتبَر فِيها الحريةُ والعددُ في أصلِ القبول، وكثرةُ الروايات تُوجِب مزيدا
فأفــاد أن إثــارة الثقة عند الناظر تحصُــل -من جملة ما تحصُل بــه- باعتبار صفاتٍ 

خاصة في الرواة.
)1(   »البرهان« )1/ 414(.
)2(   »البرهان« )1/ 416(.
)3(   »البرهان« )2/ 754(.
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وأن مَنــزِع اعتبار الرواياتٍ في أصل قبولها والتفاصيل المتصلة بها يعودُ إلى حصولٍ 
تلك الثقة.

وأخبر بــأن تعــدُدَ الرواياتٍ في الخبر الواحــد تَزيدُ في درجاتٍ الظــن بصدقٍ الخبر، 
وزيادةُ الظن زيادةٌ في درجة الثقة بالخبر.

ونفــى اشتراطَ حريــة الرواة وتعدُدهــم في أصل قبولٍ روايتهم، وعلَــل هذا بأن الثقة 
التي تنفي الريبة لا ينافيها كون الراوي عبدًا، ولا كون الرواية لم يتعدد نَقَلتُها.

* وقولــه: »ثــم التعويــلُِ في الروايــات علــى  الثقة المحضْــة، ولهذا لا يُــشترط فيها 
العددُ والحريةُ«)1(.

فجعــل الثقة وحْدَها ما عليه المُعوَلٍ في بابٍ الرواية، وبنى عليها عدمَ اشتراط العدد 
والحرية في قبولٍ الرواية، وفيه بعضُ ما في النص السابق.

* وقولــه: »فالذي ذكره مُعظمُ الأصحابٍ أنه يجُوز له التعويلُ على الكتابٍ، وقطْعُ 
الرواية مما فيه تعويلاا على  الثقة التي هي مُعتمَدُ باب الرواية«)2(.

فجعل الثقةَ معتمدًا يُفزَع إليه في تقرير فروع ترتبط بأمر الرواية.
* وفي شأن انخرامها يقولٍُ أثناءَ كلام على المرسَل من الأخبار: »الإضرابٍُ عن ذِكر 

الراوي يَخرِم الثقةَ«)3(؛ أي: يُضعِفها، فلا ينشرح الناظرُ بها صدرًا.
ثانياا: كلامُ حُجَة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي )ت: 505هـ(:

يقــولٍ  في نص عزيــز، في صَدْر حديثه عــن الإجازة واخــتلافٍ العلماءَ فيها: 
»والمختــارُ أنه كالســماع؛ لأن الثقة هــي المُبتغاةُ، والإمامُ المرمــوق في الصنعة، الغالي 
في الاحتياط، إذَا عيَن حديثاا وأشــار إلى نســخة وقال: هذا قد صــحَ عندي على وجهه، 

فِأجزتُ لك في النقلِ؛ فِقد حصلَتِِ الثقةُ، ولا تعبُدَ في السماع«)4(.

)1(   »نهاية المطلبٍّ« )18/ 496(.

)2(   »نهاية المطلبٍّ« )18/ 497(.
)3(   »البرهان« )1/ 409(.

)4(   »المنخولٍ«: 270.
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أدار الإمــامُ اختيــارَه علــى تحقُق الثقــة في حصولٍ الاتصــالٍ بين الــراوي ومُجيزِه، 
وبيَــن أن أمــور الرواية معقولــةُ المعنى وليســت تعبُدية، وأن المعنى الــذي تُناطُ به هو 

حصولٍُ الثقة.
ثالثاا: كلامُ الإمام الفقيه الحافِظ الناقد ابن القَطَان الفاسي )ت: 628هـ(:

يقولٍ  في سياقٍ حديثه المُطرِبٍ عن اختبار الرواة بالتلقين: »فهذا كان شأنَهم 
في الاختبــار بالتلقيــن؛ فمن يَفطُن لما يُرمى به يوثَق، ومــن يتلقَن ولا يَفطُن لما لُقِن من 
الخطــأ تَســقُط الثقةُ به إذَا تكرَر ذَلك منه، ومن شُــهِد عليه بالتلقيــن لمِا هو خطأ، وكان 
ذلــك منه مرةً تُرِكِ ذلك الحديثُ من حديثه، ومن شُــهِد عليه بأنه كان يتلقَن، ولم نعلَم 

من حاله أنه كان يَفطُن أو لا يَفطُن، هذا موضع نظر«)1(.
* ويقــولٍ: »وقــد قلنــا: إن ابن مَعيــن إذا قالٍ في رجــل معروفٍ من أهــل العلم: إنه 
ضعيــفٌ؛ فــإن ذلك ليس تجريحًا منه له، وإنما هو تفضيــلٌ لغيره عليه في الأغلبٍّ، وقد 

يقولُه باعتبار أوهامٍ تُوجَد له لا  تُسقِطُ  الثقةَ به«)2(.
* ويقــولٍ في حــق شَــهْر بن حَوْشَــبٍّ )تٍ: 112هـ(: »وشــرُ مــا قيل فيــه: إنه يروي 

مُنكَراتٍٍ عن ثقاتٍ، وهذا إذَا كثُر منه سقطتِ الثقةُ به«)3(.
* ويقــولٍ في نقد حديث: »هذا الحديثُ له علتــان: إحداهما: الاضطرابُ المُورِثَ 

لسقوط الثقة به«)4(.
فتأمل في هاتيك النصوص الأربعة تعلم أنه قرر فيها أمورًا، منها: 

ذَكَــر مأخذين لانخــرام الثقة بحالٍ الراوي، وهما تكرُرُ قبولــه التلقين مع غفلته عن 
خطأِ ما تلقَنهَ اختبارًا، وروايتُه المنكَراتٍ عن الثقاتٍ.

وبيَن أحدَ مآخذ خَرْم الثقة بالحديث، وهي الاضطرابٍُ الحاصل فيه من رواته.
وفي النص الثالث تنبيه مهم على أنه ليست كلُ أوهام الراوي مما يَخرِمُ الثقةَ فيه.

)1(   »بيان الوهم والإيهام الواقعَيْن في كتابٍ الأحكام« )4/ 64(.
)2(   »بيان الوهم والإيهام« )5/ 334(.
)3(   »بيان الوهم والإيهام« )3/ 322(.
)4(   »بيان الوهم والإيهام« )3/ 339(.
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ــا: كلامُ الإمام الفقيه الحافِظ أبي عمرو بن الــصَلاح )ت: 643هـ( وجمعُه بين  رابعا
الفقه والحديث في الذروة:

يقولٍ  في ســياقٍ البحث في الجرح الذي لم يُذكر ســببُه، واعتمادِه في التوقف 
في قبــولٍ الروايــة: »وجوابُه: أن ذلك وإن لــم نعتمِدْه في  إثباتٍ  الجَــرح والحُكم به فقد 
اعتمدنــاه في أن توقَفْنا عن قبولٍ حديثِ مَن قالــوا فيه مثل ذلك؛ بناءا على أن ذَلك أوقَعَ 
عندنــا فِيهم ريبةا قويةا يُوجب مثلُها التوقُــفَ، ثم من انزاحتِ عنه الرِيبةُ منهم ببحثٍ عن 
حاله أوجَبَ الثقةَ بعدالته؛ قبلنا حديثَه ولم يُتوقَفْ، كالذين احتجَ بهم صاحبا الصحيحَيْن 
وغيرهمــا ممن مسَــهم مثلُ هذا الجرح مــن غيرهم، فافهم ذلك، فإنه مَخْلَص حَسَــن، 

والله أعلم«)1(.
أدار الإمامُ ابن الصلاح في هذا النص العزيز توقُفَه في قبولٍ الرواية على حصولٍ رِيبةٍ 
معتبرةٍ بســببٍّ الجرح المُبهَم، وما حصولٍُ تلك الريبة ســوى انخرام ثقة الناظر في حالٍ 

الراوي؛ إذ الريبةُ نقيضُ الثقة.
ثم بيَن أنه إن زالت تلك الريبةُ بتحقُق ما يُطَمئنُِ إلى عدالته قُبل حديثُه وزالٍ التوقفُ، 

وهذا الذي يُطَمْئنُِ إلى حالٍ الراوي صرَح ابنُ الصلاح بأنه »الثقة بعدالته«، فلله درُه! 
ــا: كلامُ الإمــام الحافِــظ الفقيــه الأصولــي القــدوة محيــي الديــن النــووي  خامسا

)ت: 676هـ(:
يقولٍ -ســقى الله بغيــث رحمته ضريحَه- في أثنــاءَ كلام له في صفــة رواية الحديث 
وشَــرْطِ أدائه: »والصوابٍُ ما عليه الجمهورُ، وهو التوسُــطُ بين الإفراط والتفريط؛ فإذا 
قــام الــراوي في التحمُل بمــا تقدم، وقابَلَ كتابَه على ما ســبق؛ جاز لــه الروايةُ منه، وإن 
غابٍ، إذا كان الغالبٍُّ سلامتَه من التغيير، لا سيَما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالبٍّ 
التغييرُ؛ لأن الاعتمادَ في الرواية على غَلَبة الظن، فِإذَا حصلِ لم يُشــترَطْ مزيدٌ عليه، والله 

أعلم«)2(.

)1(   »علوم الحديث«: 108.
)2(   »إرشاد طلابٍ الحقائق إلى معرفة سُنن خير الخلائق«: 129.
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فجــزم الإمامُ بأن معتمَد بابٍ الروايــة هو غَلَباتٍُ الظنون، وغيرُ خافٍٍ أن ظهور الثقة 
مُسبَبٌٍّ عن حصولٍ تلك الغَلَباتٍ، وأنه يتدرَج بتفاوتها.

ــا: إشارةُ الإمام الفقيه الأصولي الحافِظ الحُجَة تقي الدين بن دقيقُ العيد )ت:  سادسا
702هـ(، وله في الجمع بين الحديث والأصول القِدْحُ المُعلَى:

يقــولٍ  عند تعريفــه للحديث الصحيــح: »ومَدارُه بمقتضْى أصــول الفقهاء 
والأصولييــن علــى صفــة عدالة الــراوي في الأفِعــال، مــع التيقُــظ، العدالةَ المُشــترَطةَ 
في قبــول الشــهادة، على ما قُــرِر في الفقه، فمن لم يَقبَل المرســلَ منهــم، زاد في ذلك أن 

يكون مُسندًَا«)1(.
فميَــز للفقهاءَ والأصولييــن نظرًا خاصًا، يلتفت إلى أصولٍ لهــم مُقرَرة، وهذا النظرُ 
في الحكــم بالصحــة عندهــم قاعدتُه عدالة الــراوي وضبطه، أي ما يُحصِــل الثقةَ ويُثير 
الاطمئنانَ إلى صحة روايته، ويؤيِدُ هذا التفسيرَ أنه لم يشترط شيئًا زائدًا عليهما كانتفاءَ 
الشذوذ والعلة، بل صرَح بعدُ بأن نظر أهل الفقه لا يستتبع اشتراطَ نفي الشذوذ والعلة، 
وإن رآه أهلُ الحديث، فقالٍ: »وزاد أصحابٍُ الحديث: ألا يكون شاذًا، ولا معلَلًا. وفي 
هذيــن الشــرطين نظرٌ على مقتضَى مذهــبٍّ الفقهاءَ؛ فإن كثيرًا من العِلَــل التي يُعلِل بها 

المُحدِثون الحديثَ لا تَجري على أصولٍ الفقهاءَ«)2(.
ا: كلامُ الإمام الحافِــظ الفقيه الأصولي صلاح الديــن العلائِي )ت: 761هـ(،  ســابعا

وهو أحد كبار الأئِمة الجامعين بين الحديث والأصول:
يقــولٍ  في نــص نفيس في شــأن الــخبر المُرسَــل: »وأما علــى التفصيل الذي 
ذَكَره الإمامُ الشــافعي ، فِمَأخذُه: أن مَدارَ قبول خبــر الواحد على  ظُُهور  الثقة في 
الظن الغالب، والمرسَــلُ بمجرده لا يُحصِلُ ذلك كما تقرَر فيما قبلُ، فإذا اقترن به أحدُ 
الأســبابٍ التي ذكرناها فيما مضى حَصَــل غَلَبةُ)3( الظنِ حينئذ، وفي الحقيقة إنما حصل 

ذلك بالمجموع، لا بالمرسل بمجرَده«)4(.
)1(   »الاقتراح«: 186.
)2(   »الاقتراح«: 186.

)3(   وقع في المطبوع: »عليه«، وهو تحريف.
)4(   »جامع التحصيل في أحكام المراسيل«: 86.
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فجَزَم بأن ما يدور عليه قبولٍُ خبر الواحد هو »ظهورُ الثقة«، وجعله »مأخذًا«، وعلَل 
بــه تصرُفٍَ الإمام الشــافعي في بابٍ المراســيل من قبولها بتفصيــل، وأن ذلك التفصيلَ 

يُحصِل غلبةَ الظن بصحة الرواية المرسلة.
وتقييــدُه بـ»مَدار قبولٍ خبر الواحــد« للاحتراز عن الــخبر المتواتر؛ وذلك لأن خبر 
الواحــد هو الذي يُتصوَرُ أن تترتبٍَّ فيه الثقةُ علــى درجاتٍ، فتقوى في خبر وتضعُفُ في 
آخَر، وأما المتواترُ فهو في ذروة التوثُق، ولا يشمله أمرُ تفاوتٍ الثقة، ومن ثَمَ أفاد العلمَ.

ثامناا: كلامُ الإمام الفقيه الأصولي النَحْوي أبي إسحاق الشاطبي )ت: 790هـ(:
يقولٍ  في نص كريم أثناءََ التنويه بشــأن الإســناد عند أهــل الإسلام: »فلذلك 
جعلوا الإسنادَ من الدين، ولا يَعنوُن: )حدَثَني فلانٌ عن فلان( مجرَدًا؛ بل يريدون ذلك 
لمَِا تضمَنه من معرفة الرجالٍ الذين يُحدَثُ عنهم، حتى لا يُسندََ عن مجهولٍ، ولا مُجرَح، 
ولا مُتَهم، ولا عمن لا تحصُلُِ  الثقةُ بروايته؛ لأن رُوحَ المســألة أن يَغلِبَ على الظن من 
غير رِيبةٍ أن ذَلك الحديثَ قد قاله النبيُ ؛ لنعتمدَ عليه في الشــريعة، ونُســندَِ 
  إليــه الأحكامَ. والأحاديثُ الضْعيفة الإســنادِ لا يغلِبُ على الظن أن النبي

قالها، فلا يُمكنِ أن يُسندَ إليها حُكمٌ، فما ظنكُ بالأحاديث المعروفة الكذبٍ؟!«)1(.
فأبــان عمــا ينبغي أن يكون عليه أمــرُ الرواية من الإعراض عن روايــةِ مَن لا يطمئن 

القلبٍُّ إلى عدالتهم، أو من لا تركَن النفسُ إلى ضبطهم. 
وعبَر عن مَدار الرواية بـ»رُوح المســألة«؛ إشــارةً إلى لُطْف مأخذها ودقَته وخفائه؛ 
كشــأن الرُوح! وأخبر أنه غَلَباتٍ الظنون التي تنتفي معها الرِيبةُ في صحة الرواية وضبط 

الراوي وعدالته.
وصــرَح فيــه بالمَنزِع الأصولي الخــاص الذي بنى عليه الأصوليــون قانونَ النظر في 
بابٍ الخبر حين قالٍ: »لنعتمدَ عليه في الشريعة، ونُسندَِ إليه الأحكامَ«، وهو مَنزِع يتلفت 
إلــى وظيفة الخبر ومَهمتــه عند الفقهــاءَ والأصوليين، كما ترى، وتقدمــت إلماعةٌ إليه 

في المقدمة.

)1(   »الاعتصام« )2/ 15(.
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هــذا: والمســتقري لنصوص أئمة العلــم واجدٌ -إن شــاءَ الله- كثرةً وافــرةً من دُرَر 
كلامهــم، يتأيَد بها أصــل ظهور الثقة وانخرامها، وحَسْــبُنا هنا ما أثبتنــاه، وبالله التوفيق 

ومنه العون.

  المطلب الثالث: 

مأخذُُ الاعتداد بالظهور والانخرام في الثقة

لمَا كان للقاعدة شَطْران: أحدهما في ظهور الثقة، والثاني في انخرامها، لَزِم التعرُضُ 
لبيان مأخذ كل واحد منهما؛ ليســتبين سَــدادُها من فســادها، فلمَا أرجعنا كلَ شطر إلى 

أصله، رأينا لكل واحد منهما حالًا تَنزِعُ إلى سببٍّ:
* أصلِ ظُهور الثقة:

قطــبٍُّ الرحى الــذي يدُورُ عليه أمرُ ظهورهــا هو »غَلَباتُ الظنــون«؛ إذ هي المُدرَكِ 
الــذي به يُعرَفٍ: هل يوثَق بحالٍ الراوي والمــروي أو لا، وبقليل تأمُلٍ يُعلم أن العلاقة 
بين الظهور وغلبة الظن علاقةُ سببٍّ بمسبَبٍّ، فحصولٍُ غلبة الظن سببٌٍّ في ظهور الثقة.
وقــد تقدم مــن كلام الأئمة  ما هو نصٌ في كون ظهور الثقة مســبَبةً عن الظن 

الغالبٍّ؛ كالمنقولٍ عن إمام الحرمين والعلائي والشاطبي، ومما لم يتقدم نقلُه:
* قــولٌٍ نفيس جدًا لإمــام الحرمين )تٍ: 478هـ(: »وقد ثبتِ أن المعتمَدَ في الأخبار 
ظُُهــورُ الثقــة في الظنِ الغالب، فِــإن انخرمَتِ اقتضْــى انخرامُها التوقُــفَ في القَبول، فِإذَا 
سبرنا ما ردُوه وما قبلوه يحصُلُِ لنا من طريقُ السبر أنهم لم يَرعَوا صفات تعبُديةا كالعدد 
والحرية، وإنما اعتمَدوا الثقةَ المحضْةَ، فلتَعتبرِْ هذه قاعدةً في البابٍ. ومَســاقُها يقتضي 
ردَ بعض وجوه الإرســالٍ، وقبولٍَ بعضها؛ فإذا قالٍ الراوي: »ســمعتُ رجلًا يقولٍ: قالٍ 
فلانٌ« فليــس في هذا المســلكِ من الرواية مــا يقتضي الثقةَ، فالوجهُ القطــعُ بردِها، وإن 
قالٍ: »ســمعتُ رجلًا موثوقًا به عدلًا رضًا يقولٍُ: ســمعتُ فلانًا« وكان الراوي من يُقبَل 
تعديلُــه لعدالته واســتقامة حالته وعلمه بالجــرح والتعديل ودرايته، فهــذا يُورِث الثقةَ 

لا محالة«)1(.
)1(   »البرهان« )1/ 410(.
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وفِيه مما يرتبط بقاعدة الباب أمورٌ:
الأول: تأكيدُ ما تمهَدَ من كون المعتمَدِ في بابٍ النقل والرواية هو ظهور الثقة.

الثــاني: جعلُه انخــرامَ الثقة يُفضــي إلى أحد أمريــن: التوقُفِ في قبــولٍ الرواية تارةً، 
والقطعِ بردِها تارةً أخرى، ويأتي كلامٌ عليهما إن شاءَ الله.

الثالث: تنصيصُه على بناءَ ظهور الثقة على الظن الغالبٍّ.
* وقولٍُ الإمام الأصولي المُتكلِم النظََار سيف الدين الآمدي )تٍ: 631هـ( في تعديد 
شروط وجوبٍ العمل بخبر الواحد: »الشرط الثالث: أن يكون ضبطُه لما يسمعُه أرجَحَ 
من عدم ضبطه، وذكرُه له أرجحَ من سَهْوه؛ لحصول غَلَبة الظن بصِدقِه فيما يرويه«)1(.

* وقــولٍُ العلَامــة الفقيه الأصولي نجــم الدين الطُوفي )تٍ: 716هـ( في ســياقٍ ذكر 
أقســام الحديث: »أما الصحيحُ -وهو عندنا يتناولٍ الحَسَــنَ؛ إذ هو نوعٌ من الصحيح- 
فهــو ما اتصل ســندُه إلى النبــي ، وخلا من علَة قادحة تُوجِــبُ انخرامَ حصول 

الظنِ منه«)2(. 
* وقولٍُ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي تاج الدين السبكي )تٍ: 771هـ(: »قولُه)3(: 
)قيل: الصحابةُ( احتجَ القائلون بالمراسيل بأن الصحابة  أرسلوا عدةَ أحاديث 
لــم يُصرِحوا فيها بالســماع من النبي ، بــل قالوا: )قــالٍ(، وقَبلِها كلُ أحدٍ 
منهم. والجوابٍ: أنها إنما قُبلَِتِ للظن  الغالب القاضي بأن الصحابيَ ســمعها من النبي 

، والعملُ بالظن واجبٌٍّ«)4(.
* وقــولٍُ الإمام الفقيــه الأصولي الحافظ أبي الفضل العراقــي )تٍ: 806هـ(: »لأن 

بابَ الرواية مبنيٌ على  غَلَبة  الظن«)5(.

)1(   »الإحكام« )2/ 75(.
)2(   »عَلَم الجَذَلٍ في عِلْم الجدلٍ«: 52.

)3(   يقصد الإمام ناصر الدين البيضاوي )تٍ: 691هـ( صاحبٍّ النص المشروح »منهاج الوصولٍ«.
)4(   »الإبهاج« )5/ 1994(.

)5(   »شرح التبصرة والتذكرة« )1/ 504(.
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* وقولٍُ القاضي الفقيه الحافظ شــيخ الإسلام ابن حجر العســقلاني )تٍ: 852هـ(: 
»مَدارُ الحكم في الأنواع على  غَلَبة  الظن«)1(، وقوله: »ومبنَى هذا الأمرِ على  غَلَبة  الظن«)2(.
* وقولٍُ الإمام الحافظ شــمس الدين السَــخاوي )تٍ: 902هـ(: »لأن الرواية مبنيَةٌ 

على  الظن  الغالب لا القطعِ، فإذا حَصَل كفى«)3(.
وغيرُ هذا في كلام الأئمة الجامعين بين صناعتَي الأصولٍ والحديث كثيرٌ مُستطابٌٍ، 
يطُولٍُ على المُحاوِلٍ المُســتقري قطفُ جَناَه، فإذا بدا صلاحُه فالإلماعةُ كافيةٌ، والعبرةُ 

من ورائها كونُ غلبة الظن هي الأصلَ الذي ينشأ عنه الثقةُ في أمر الرواية والنقل.
* أصلِ انخرام الثقة:

وأما انخرامُ الثقة فله صورتان، ولكل صورة مأخذُها:
الأولى: ارتيابٍُ القلبٍّ، وضَعفُ انشراح النفس بحالٍ الراوي أو المروي.

وهذه الصورةُ مأخذُها في الانخرام: شكٌ يحصل عند الناظر يُفضي به إلى أن يتوقَفَ 
في حــالٍ الــخبر، وهذا التوقُفُ في الخبر بمثابة اطِراحٍ لــه؛ إذ كلٌ من الرد الصريح للخبر 

والتوقُف فيه يعني تركَِ الأخذ بالخبر وعدمَ الاعتماد عليه.
الثانيــة: حصولٍُ الاطمئنان إلى سُــقوط حالٍ الخبر، بما يســتتبعُ الطَرحَ الصريح، لا 

مُجرَدَ التوقُف.
وهذه الصورةُ من الانخرام مأخذُها غلبةُ الظن، كما هو الحالٍُ في شأن ظهور الثقة.

وعليه فمآخذُ الانخرام: إما شكٌ أو غلبةُ ظن.
وتقدَم قبل قليل كلامٌ لإمام الحرمين أشــار فيه إلى هاتين الصورتين، وحاصلُه: »أن 
المعتمَدَ في الأخبار ظُهورُ الثقة في الظنِ الغالبٍّ، فإن انخرمَت اقتضى انخرامُها التوقُفَ 
في القَبولٍ... فإذا قالٍ الراوي: »ســمعتُ رجلًا يقولٍ: قالٍ فلانٌ« فليس في هذا المســلكِ 
مــن الرواية ما يقتضي الثقــةَ، فالوجهُ القطعُ بردِها«)4(. ففي الحــالٍ الأولى توقُف، وفي 

الثانية ردٌ صريح.
)1(   »النكت على كتابٍ ابن الصلاح« )2/ 11(.

)2(   »النكت على كتابٍ ابن الصلاح« )3/ 132(.
)3(   »فتح المغيث بشرح ألفية الحديث« )3/ 123(.

)4(   »البرهان« )1/ 410(. 



110

العدد السابع والخمسون

ما مرادهم بـ»غَلَبات الظنون«؟
اعلــم أن الظــن أحدُ مراتــبٍّ الإدراكِ، وهو عنــد الأصوليين -كما يقــولٍُ الإمامُ أبو 

إسحاقٍ الشيرازي )تٍ: 476هـ(-: »تجويزُ أمرَيْن أحدُهما أقوى من الآخَر«)1(.
وأحســنُ منه في نظري قولٍُ الإمام ســراج الدين الأرمــوي )تٍ: 682هـ( في تعريفه: 
»الاعتقــادُ الراجحُ من اعتقــادَي الطرفَيْن«)2(؛ لأنه تعريف بالمطابقــة؛ إذ الظنُ تصديقٌ 

راجح، وهو الإذعانُ بأحد الطرفين.
وأمــا مَــن قالٍ فيــه: »تجويز...« فقــد عرَفه بــاللازم؛ إذ يَلــزَمُ من الاعتقــاد الراجح 

تجويزُ أمرين.
ويُمكن توجيهُه بأن التجويزَ مُســتعمَلٌ في نفس التصديق المذكور مجازًا منِ إطلاقٍ 

اللازم وإرادة الملزوم، والله تعالى أعلم)3(.
وأمــا الشــك -وقد قررنــا كونَه مأخــذًا في إحدى صــورتي الانخرام- فهــو مرتبة في 
الإدراكِ أيضًا، ولكن دون الظن، ومعناه عندهم -كما يقولٍُ الإمام أبو المظفَر السمعاني 
)تٍ: 489هـــ(-: »الوقــوفٍُ بين منزلتي الجهل والعلــم. وقيل:  تجويــزُ  أمرين لا مزيَةَ 

لأحدهما على الآخَر«)4(.
وهنا وقفة:

إذا كان في الظن رجحانُ طرفٍٍ وغلبةُ احتمالٍٍ، فلمَِ قيَدوه بوصف »الغلبة« فيما تقدم 
من نصوص في بيان ظهور الثقة وبنائها على الظن الغالبٍّ؟

أهو مجرَدُ وصف جاءَ لبيان الواقع؛ إذ كلُ ظن فيه رُجحانٌ وغلبةٌ؟
أم هو وصف جيءَ به قصدًا للاحتراز منِ ظنٍ ليس فيه غلبةٌ؟

نظران عند أهل العلم، في تخصيص مرتبة للظن الغالبٍّ:

)1(   »الحدود«: 307.
)2(   »التحصيل من المحصولٍ« )1/ 170(، وتابعه عليه الزركشي »البحر المحيط« )1/ 103(.

)3(   ينظر: »الشرح الكبير على الورقاتٍ« لابن قاسم العبادي )1/ 283(.
)4(   »قواطع الأدلة« )1/ 18(.
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فإلــى عــدم التفريــق ذهــبٍّ الإمامُ أبــو إســحاقٍ الشــيرازي )تٍ: 478هـــ( في كتابه 
»الحدود«، وسوَى فيه بين الظن وغالبٍّ الظن، فقالٍ: »الظن وغلبة الظن بمعنىً واحدٍ، 
وإنمــا همــا عبارتان؛ إذ ليس بين العلم والظن درجة ثالثة، إما أن يكون علمًا موجَبًا عن 

دلالة)1(، أو ظناً موجَبًا عن أَمَارة)2(«)3(.
وأكَده العلامة الفقيه الأصولي المحدِث مُلَا علي القاري )تٍ: 1014هـ( حين علَق 
علــى قولٍ الحافظ ابن حجــر )تٍ: 852هـ( في »نُخْبة الفِكَــر«: »والحكمُ عليه بالوضع 
إنما هو بطريق الظنِ الغالبٍّ«. قالٍ: »)بطريق الظن الغالبٍّ( صفةٌ  كاشفةٌ للتأكيد؛ إذ قد 

يُطلَق الظن بمعنى العلم«)4(.
يَقصِــدُ بذلــك أن وصف الظــن بالغالبٍّ إنما هــو لبيانِ واقع حالٍ الظــن، وتأكيدٌ أن 
المرادَ به الظن في إطلاقه المعروفٍ، وهو إدراكُِ الطرفٍ الراجح، لا بإطلاقه على اليقين.

وعليه فـ»الظن« و»الظن الغالبٍّ« سواءٌَ.
وإلــى التفريــق ذهبٍّ جماعةٌ، وأنقُــلُ هنا بعضَ كلامهم لما فيــه من إيضاح حصولٍ 

الغلبة المذكورة.
فمنهم الفقيه الأصولي أبــو الوليد الباجي )تٍ: 474هـ( حين قالٍ: »والظنُ: تجويزُ 
أمريــن فمــا زاد لأحدهما مزيةٌ علــى الآخر. وغلبةُ الظــن: زيادةُ قوة أحــد المُجوَزاتٍ 

على سائرها«)5(.
والإمامُ أبو إســحاقٍ الشيرازي )تٍ: 476هـ( في »شرح اللمع«، عند ذكر التحرِي في 
طهــارة الأواني: »بل يكفي فيه أن يقع الظنُ بطهــارة بعض الأواني بأمارة واحدة، وغلبةُ 
الظــن أن تتزايدَ الأماراتٍُ الموجِبة للظن وتتكاثَــرَ، ويكونَ على الحكم دليلان وثلاثة، 
ويُــخبرَه ثقتان وثلاثة وأكثرُ، وذلك غيرُ معتبَرٍ فيه، ويكفيه أمارةٌ واحدة يحصُل له الظنُ 

)1(   أي: دليل قاطع.
)2(   أي: دليل ظني.

)3(   »الحدود«: 308.
)4(   »شرح نخبة الفكر«: 435.

)5(   »إحكام الفصولٍ في أحكام الأصولٍ« )1/ 174(.
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بها، ومَن ذَكَر غلبةَ الظن في التحرِي فإما أن يكون جاهلًا بحقيقة الظن، أو يكونَ مُتجوِزًا 
في كلامه، وقصدُه به الظنُ وعبَر عنه بغلبة الظن«)1(.

والإمامُ أبو المُظفَر السمعاني )تٍ: 489هـ(، حين قالٍ في تعريف الظن: »فإذا ظهرتٍ 
المزيَةُ لأحدهما على الآخر فهو ظنٌ. ويقالٍ: غلبةُ أحد طرفَي التجويز. فإذا قويَ سُمِي 

غالبٍَّ الظن«)2(.
وإلى هذا التفريق أشــار العلامةُ ابن أمير الحاج )تٍ: 879هـ( بقوله: »ثم قيل: إنما 
يُسمَى الحكمُ المذكور )ظناً( إذا لم يأخُذ القلبٍّ بالراجح ولم يطرح الآخَرَ، أما إذا عقد 

القلبٍُّ على الراجح وتركِ المرجوح يسمَى الراجحُ )أكبر  الظن(  و)غالبٍّ الرأي(«)3(.
وعليه: فغالبٍُّ الظن أقوى من الظن.

غيرَ أن العلامة ابن أمير الحاج اســتغرَبٍَ التفريــقَ المذكور بقوله: »وهو غريبٌٍّ، بل 
المعــروفٍ أن الظن هو الحكم المذكور؛ أخَذَ القلبٍُّ به وطَرَح المرجوحَ، أو لم يأخُذْه 
ولــم يطرحِ الآخرَ، وأن غلبةَ الظن زيادةً على أصل الرُجحانِ لا يبلُغُ به الجزمَ الذي هو 

العلمُ«)4(، يريد أنه لا مرتبةَ وسطى بين أصل الرجحان والعلم.
ولعل الخلافٍَ في المسألة يرجِعُ إلى قضية تفاوُتٍ الظنون، هل هو واقع أو لا)5( :

فمن قالٍ: لا تتفاوتٍُ، والظنُ كلُه شيءَ واحد؛ كان عنده قيدُ »الغلبة« وصفًا كاشفًا. 
ومن قالٍ: تتفاوتٍُ؛ كان القيدُ عنده للاحتراز عن الظن المجرَد عن الغلبة.

ومهما يكُن من أمر في شأن هذا الخلافٍ، فما مقصودُ الأئمة في شأن غَلَباتٍ الظنون 
التي هي سببٍّ ظهور الثقة؟ أهو مطلَقُ الظن، أم الظنُ الغالبٍّ؟

الظاهرُ -والعلمُ لله تعالى- أن قيدَ »الغلبة« في كلامهم قصدوا به بيانَ واقع الظن، وأنه 
الطــرَفٍُ الراجحُ؛ تأكيدًا أنه هو المقصود، وليس الظــنَ بأي إطلاقٍ آخر، كما تقدَم عن 

)1(   »شرح اللمع« )1/ 150(.

)2(   »قواطع الأدلة« )1/ 18(.
)3(   »التقريــر والتحبير« )1/ 41(. وقالٍ العلامة ســعد الدين التفتازاني في »التلويح« )1/ 59(: »غالبٍُّ الرأي معناه: 

الظنُ الغالبٍّ«.
)4(   »التقرير والتحبير« )1/ 41(.

)5(   ينظر هذا الخلافٍ في: »البحر المحيط« للزركشي )1/ 105(.
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العلامة علي القاري، وليس للاحتراز عن شــيءَ، فمرادُهم هو مطلَقُ الظنون الحاصلة 
عن مَثاراتها المختلفة، مهما علت مرتبةُ الظن أو نزلت، ما دام قد حصل الرُجحانُ دون 

نظر إلى رُتبته. 
أما على رأي مَن قالٍ منهم: إن الظن شيءَ واحد؛ فواضحٌ. 

وأمــا عند من قالٍ بإثباتٍ ظن يتفاوتٍ، فأقلُ ما يُعتبَر عنده هو أصلُ الظن، فإن ترقَى 
عــن الأصل إلى ما هو أعلى؛ كان الاعتدادُ به أولَى. قالٍ الإمامُ المحقق ابن دقيق العيد 

)تٍ: 702هـ(: »فإن المُستفادَ من الغالبٍّ راجحٌ على  الظن المُستفاد من الأصل«)1(.
ويقوِي هذا الاستظهارَ وجهان:

الأول: أن الناظر في الخبر وأحواله وما يتصل به متناً وإســنادًا ناظرٌ في أماراتٍ بقصد 
ترجيح أحد الطرفين في الحكم: القبولٍ أو الرد، ومعلومٌ أن الترجيح في ســائر الأبوابٍ 
التــي يتأتَى فيها مبنــيٌ على تحريك الظنون وإثارتها، فإذا حصــل الظنُ لزم المصيرُ إلى 

موجبه دون شرط زائد.
وفي إشــارة بديعة يذكُرُ الإمــام أبو حامد الغزالي )تٍ: 505هـــ( أن »الفقهياتٍِ كلَها 
نظرٌ من المجتهدين في إصلاح الخلق، وهذه الظنونُ وأمثالُها تُقتنصَ بأدنى مُخِيلة وأقل 
قرينة، وعليه اتِكالٍُ العقلاءَ كلهم في إقدامهم وإحجامهم على الأمور المُخطرِة في الدنيا، 
وهــذا القــدْرُ كافٍٍ في الفقهيــاتٍ«)2(، وما يُقتنـَـص في الفقهياتٍ من ظُنــون -ومنها أمورُ 
الرواية والنقل- بأدنى مُخيلة وأقل قرينة لا يكون سوى مجردِ ظنٍ راجح، فاشتراطُ أن 

يبلغ الظنُ درجةً ما في القوة لا برهانَ عليه ولا أمارةَ.
نقــولٍُ هــذا ونقرِرُه، مع الأخذ في الحســبان أن الظن قــد يختلف القــدرُ المعتبَرُ منه 
بحســبٍّ الأبوابٍ المســتعمل فيها، ومَن نَظَر في الأسانيد نَظَر أهل الحديث ونُقَاده رأى 

تفاوُتٍَ الاختياراتٍ في الترجيح بناءًَ على قوة الظنون.

)1(   »إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام« )2/ 286(.
)2(   »معيار العلم«: 197.
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والثــاني: أن غلبــة الظن المُدَعاة لا ضابط لها؛ إذ يقالٍ لمن ألزَمَ بقدر زائد على أصل 
الظــن: ما ضابطُ الزيــادة التي يُبنىَ عليها غلباتٍُ الظنون، بحيث إذا بلغ الظنُ قدرًا معيناً 
قضينــا بحصــولٍ الظنِ الغالبٍّ، ومــا لا يَلحَق بها فظنٌ غيرُ غالــبٍّ؟ ولا جوابٍ عن هذا 

يشفي. ومولانا تعالى أعلم.

 المطلب الرابع: مراتبُ الثقةِ وأثرهُا

اعلــم أن الثقــةَ التي هي قاعدةُ تأســيس النظــر الأصولي في بابٍ الأخبــار تأتي على 
مراتبٍَّ تتفاوتٍ:

فأعلاهــا هو نهايةُ الثقة التي تُــورِث الناظرَ في الخبر عِلمًا لا تردُد فيه، كما يحصُل في 
القطع بصدقٍ الخبر المتواتر)1(. وقد ألمحنا فيما تقدَم تعليقًا على كلام الحافظ العلائي 

)تٍ: 761هـ( إلى أن المتواتر خارجٌ عن تناوُلٍ مسألة تفاوُتٍ الثقة.
ودُونَ هــذه الرتبة: مــا اختُلفِ فيه: هل يُفيد الظنَ أو القطــعَ؛ كأحاديث الصحيحين 

التي لم ينقُدْها الأئمةُ)2(.
وأدوَنُ منها ما يغلِبٍّ الظنَ بالثقة دون أن ينحَطَ إلى رتبةٍ دنيا؛ كخبر آحادٍ يرويه كبارُ 

الحفاظ الثقاتٍ المأمونين.
وأدنى درجاتٍِ هذه الثقة هو ما لو نزلٍ الاطمئنانُ بها رتبةً التحَقَ النظرُ بقسم الانخرام 

الذي يُورِث الارتيابٍَ في شأن الخبر أو المُخبرِ. 
وفي تقريــر تفاوُتٍ درجاتٍ الثقة يقولٍُ إمام الحرمين )تٍ: 478هـ(: »وليســت الثقةُ 

على قضية واحدة؛ بل هي على أنحاءٍَ، ولها مُبتدأٌ، ومُنتهى، ووسائطُ بينهما«)3(.
ويؤكِدُ هذا التفاوتٍ في مبحث المراسيل، فيقولٍ: »والذي لاح لي أن الشافعي ليس 
يرُدُ المراســيل، ولكن يبغي فِيها مزيدَ تأكيدٍ بما يَغلِبُ على الظن، من جهة أن الإرســال 

)1(   ينظــر: »شــرح اللمع« لأبي إســحاقٍ الشــيرازي )2/ 569(، و»الكفاية في معرفة أصولٍ علــم الرواية« للخطيبٍّ 
البغدادي )1/ 108(، و»توجيه النظر إلى أصولٍ الأثر« لطاهر الجزائري )1/ 108(.

)2(   ينظــر: »النكــت علــى مقدمة ابن الــصلاح« للزركشــي )1/ 276(، و»تدريبٍّ الراوي« للســيوطي )2/ 487(، 
و»توضيح الأفكار« للصنعاني )1/ 121(.

)3(   »البرهان« )1/ 410(.
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على حالٍ يجُرُ ضرباا من الجهالة في المسكوت عنه، فرأى الشافعيُ أن يؤكِد الثقةَ، فليثقِِ 
الناظرُ بهذا المسلك الذي ذكرتُه؛ فعلى الخبير سَقَط!«)1(.

فتأكيدُ الثقة هو ترقيتُها في مدارج القوة، وهذا -كما قرَره إمام الحرمين- كان شُــغلَ 
الإمام الشافعي حين وضع ضوابطَه الشهيرة لقبولٍ المرسل.

ولا تغفل عن ثناءَ الجويني على مسلكه الذي أبداه وشيَده في مبدأ ظهور الثقة، وحَقَ 
له هذا الاحتفاءَ! والفضلُ بيد الله يؤتيه من يشاءَ،  ونفعنا به.

أما عن أثر التفاوتٍ في مراتبٍّ الثقة بالرواية أو الراوي، فيقولٍ: »ونهايةُ الثقة ليســت 
شرطًا في أصل القبولٍ، وإنما يُؤثِرُ تفاوتٍُ الدرجاتٍ فيها في الترجيحاتٍ«)2(.

ففيــه تأكيد ما هو مُســلَم عند النقَُاد من أن الدرجة العليا من الثقة ليســت بشــرطٍ في 
اعتمــاد الرواية أو الراوي؛ لأنه بالاقتصار عليها ينسَــدُ بــابٍُ العمل بالظن إلا ما كان في 

أعلى مرتبةٍ له، وهو تعطيلٌ للبناءَ على الظاهر، المقرَر في بابٍ الرواية)3(.
ومنه يُفهَم أن ما يفيد الثقةَ والطمأنينةَ كافٍٍ في الاعتبار، وإنما يَنفَعُ معرفةُ نهاية الشيءَ 

في الثقة عند تعارُض ما حصلت فيه الثقةُ.
وفيــه بناءَُ الترجيح على قوة الاطمئنــان وغَلَباتٍ الظنون الحاصلــة عند الناظر، فما 

كان اطمئنانُ النفس إليه أقوى كانت كفتُه عند التعارُض أرجَحَ.

  المطلب الخامس: 

غََلبَاتُُ الظنون في مباحث الرواية بين الأصولييِن والمُحدِثين

الذي يُمكنِ تقريرُه في هذا الشأن -بناءًَ على سائر ما تقدَم- أمران:
الأول: اتِحــادُ المأخــذ الذي يبني عليه الأصوليون والمُحدِثــون جميعًا أنظارَهم في 
مباحــث الأخبار، وهو غَلَبةُ الظنون المُفضيةُ إلى ظهور الثقة أو انخرامها، وقد تقدمت 

)1(   »البرهان« )1/ 411(.
)2(   »البرهان« )1/ 419(. وقد لخص الإمام الغزالي كلامَ شيخه هنا في »المنخولٍ«: 277، 278، ووقع فيه: »نَبَاهة 

الثقة« بدلًا من »نهِاية الثقة«، وأحسبٍّ ما في »المنخولٍ« تحريفًا حصل في نُسَخه الخطية.
)3(   ينظــر بنــاءَ الحكم بصحــة الحديث وضعفه على ظاهر الإســناد والمتــن، في: »تدريبٍّ الراوي« للســيوطي )2/ 

193(، و»الرفع والتكميل في الجرح والتعديل« لأبي الحسناتٍ اللكنوي: 189.



116

العدد السابع والخمسون

إلماعــاتٌٍ مــن كلام الأصوليين وبعــض المُحدِثين تدلٍ دلالةً صريحــةً على اعتبار أمر 
ظهور الثقة، ومرةً أخرى أقولٍ: إن للمتتبِع المســتقصي أن يقفَ على نصوص أوفَرَ من 

كتبٍّ الطائفتين جميعًا.
ومــن المواضــع الجليلة التــي وقع فيهــا التصريحُ باعتمــاد غَلَبة الظــن في الصناعة 
الحديثيــة: مــا نبَه عليه أســتاذُ المتأخِريــن ورئيــسُ المحقِقين الجامعيــن بين الأصولٍ 
والحديــث، الإمــام الفقيــه الأصولي الحافــظ الحُجَة، شــيخ الإسلام تقــي الدين ابن 
دَقيِــق العيــد )تٍ: 702هـــ( حين قالٍ في ســياقٍ الكلام على اخــتلافٍ رواياتٍ حديثٍ: 
»ثُم اســتدلالٌ من صناعة الحديث أنه يُنظَر: هلِ الروايتان تَرجعان إلى حديث واحد أو 
ا  حديثين؟ ويُعرَف اتحادُ الحديث باتحاد مَخرَجه وتقارُب ألفاظُه، فِإن كان حديثاا واحدا
ا أو  نظرنــا: هلِ يُمكنِ أن يكون الرســول  أو الراوي جَمَــع بين اللفظين معا

لا؟ ونعني بالإمكان هاهنا: ما تقتضْيه غلبةُ الظن، لا الإمكانَ على طريقة المتكلِمين.
فإن أمكَنَ اجتماعُ اللفظين، وكان الحديثُ واحدًا، حمَلْنا الأمرَ على النطق باللفظين، 
وأن بعض الرواة قد تَرَكِ شــيئًا من اللفظ؛ إما نســيانًا، أو لأنه لم يســمَعْه. هذا هو الذي 

تقتضْيه غلبةُ الظن«)1(.
فصــرَح بأن صناعةَ الحديث في قضية اختلافٍ الرواياتٍ في أنه هل تُحمَل على تعدُد 
الأحاديــث أو علــى اتحادها، تعتمدُ الإمكانَ، أي تدورُ مــع مقتضى غلبة الظنون، وهو 

عينُ ما تقدَمَ نقلُه عن الأصوليين.
وقولــه: »لا الإمــكان على طريقــة المتكلِمين« ينفــي به احتمالٍَ فهــم »المُمكنِ« في 
ســياقٍ كلامه بالمعنى المُقرَر عنــد المتكلِمين، والذي هو أحدُ أقســام الحُكم العقلي، 
ويعنوُن به: ما لا يترتَبٍُّ على تقدير وُجوده ولا على تقدير عَدَمه مُحالٌٍ بالنظر إلى ذاته، 

وهو مُرادِفٌٍ للجائز العقلي)2(.
والحاصلُ: أن مرادَه بالمُمكنِ في كلامه السابق: المُترجِحُ وقوعُه، لا المُمكنُ بمعنى 

الجائز العقلي.
)1(   »شرح الإلمام« )3/ 115(.

)2(   ينظر في معنى الممكن العقلي: »شرح المقدِماتٍ« للعلامة السَنوُسي: 143.
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والثــاني: أن اختلافٍَ أنظــار الأصوليين والمُحدِثين في الاختياراتٍ في مســائل النقل 
والرواية سببُه اختلافُهم في تحقُقِ غَلَبة الظن في المسألة المنظورة.

وبيانُــه: أنه قــد يكتفــي الأصوليون حين النظــر في الخبر بقَــدْر من القرائــن تتحرَكُِ 
بــه الظنونُ، فيقضــون بحكمٍ في الخبر بناءًَ عليــه، ولا يكتفي المُحدِثون بهــذا القَدْر من 
القرائــن ويرونه قاصرًا عن الاعتبار، أو يتعارَضُ في نظرهم الظنُ المُســتفادُ من القرائن 
التــي اعتمدهــا الأصوليــون مع ظنٍ آخَرَ اســتُفيد من النقد الحديثي الموسَــع لأســانيد 
الخبر، أو من التفتيش في أحوالٍ النقََلة، أو من اعتبار الرواياتٍ، كما هو الحالٍ في مسألة 
زيــادة الثقة مثلًا، فلا اعتراضَ مــن المحدِثين على أصل الظن المُعتبَر في إناطة الحكم، 
فإن »غالبٍّ الظن« مُناطٌ معتبر في صنعتهم، بغير مثنويَة، وإنما الخلافٍُ في أنه: هل تحقَق 

هذا الظنُ من أصله؟ وهل سَلمِ هذا الظنُ من معارضةِ ظنٍ آخَرَ؟ 
وهذا الخلافٍُ يسَعُنا أن نترجِمَ عنه بأنه اختلافٍ في »تحقيق المناط« فحسبٍُّ، وليس 
في اعتبــار غلبــة الظن مناط، ونعنــي بتحقيق المناط ما هو مقرَرٌ عنــد الأصوليين من أنه 

»النظرُ في معرفة وجود العلة في آحاد الصُوَر بعد معرفتها في نفسها«)1(.
ويُعنـَـى به هنا: النظــرُ في حصولٍ مناط غلبة الظن في المســائل المبحوثة، فيُبحَثُ في 

تحقُق غلبة الظن فيها ليُقضَى بموجبهِا.
وبنــاءًَ علــى التقريــر المذكــور يُمكن ردُ جميــع الاختلافــاتٍ الواقعة بيــن النظرين 

الأصولي والحديثي في مباحث الخبر إلى تحقيق مناط غَلَبة الظنون.
فاحفَظْ هذا الأصلَ، وعَضَ عليه بنواجذ عقلك!

ومــن مُؤيِداتٍ هذا النظــرِ الذي أبديتُه: ما رأيتُه من شــريف التدقيقاتٍ في الفرقٍ بين 
مَذاقٍ الأصوليين ومَشْربٍ المُحدِثين في بحث الخبر، من كلام الإمام المحقق ابن دقيق 

العيد )تٍ: 702هـ(  أنقلُه بتمامه، ثم أقيِدُ عليه كلمة مُنبِهة.
يقــولٍ في نــصٍ عزيز: »الذي يتبيَــن وتقتضْيه قواعــدُ الأصول والفقــه: أن  العُمدةَ  في 
تصحيــح الحديث عدالــةُ الراوي وجَزْمُــه بالرواية، ونظرُهم يَميلُ إلــى اعتبار التجويز 

)1(   »الإحكام في أصولٍ الأحكام« للآمدي )3/ 302(.
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الــذي يُمكنِ معه صدقٍُ الراوي وعدمُ غَلَطه، فمتى حَصَل ذلك، وجاز ألَا يكونَ غلطًا، 
وأمكَنَ الجمعُ بين روايته ورواية مَن خالَفَه بوجهٍ من الوجوه الجائزة: لم يُترَكِْ حديثُه.

وأمــا أهلُِ الحديث: فإنهــم قد يَرَوْن)1( الحديثَ من رواية الثقــاتٍ العُدولٍ، ثم تقومُ 
لهــم عِللٌ فيه تمنعُهم من الحُكم بصحته؛ كمخالفةِ جمعٍ كثيرٍ له، أو مَن هو أحفَظُ منه، 
أو قيامِ قرينةٍ تؤثِر في أنفسهم غلبةَ الظنِ بغَلَطه، ولم يَجرِ ذلك على قانون واحد يُستعمَل 

في جميع الأحاديث...«)2(.
أقول: 

اعلــم أولًا أن ليســت الدراســةُ من مَجازها إلــى نَجازها في عَقْد مُفاخَــرة بين طائفة 
أربابٍ الأصولٍ وجماعة أهل الحديث، ولا في نَصْبٍّ مُفاضَلة بين مَذاقٍ ومَشــربٍ، ولا 
في تقريــر ترجيــح بين نَظَر وآخَــر؛ إذ »كلُ واحدةٍ منهما لا تتميَزُ عــن أختها في الحاجة، 
ولا تســتغني عنها في دَرْكِ مــا تنحُوه من البُغية والإرادة؛ لأن الحديثَ بمنزلة الأســاس 
الــذي هــو الأصلُ، والفقــهَ بمنزلة البناءَ الذي هــو له كالفرع، وكلُ بنــاءٍَ لم يُوضَع على 
قاعدة وأســاس فهو مُنهارٌ، وكلُ أســاس خلا عن بناءٍَ وعِمارة فهو قَفْرٌ وخرابٍ«)3(؛ بل 
لا تَعْــدُو هــذه التقييداتٍُ ســوى أن تكون محاولــةً لفهم مآخذ النظريــن في التصرُفٍ في 

مباحث الرواية.
وإخِالُك ثانيًا ترى في ظاهر كلام الإمام تفريقًا بين النظرين، والحقُ أن بين الصنعتَيْن 

الأصولية والحديثية في مباحث النقل والرواية موطنَ اتفاقٍ وموضعَ اختلافٍ.
أما موطنُ الاتفاق: فهو ما يكادُ يُصرِحُ به كلامُ الإمام ابن دقيق العيد من اعتبار ظهور 

الثقة وغَلَباتٍ الظنون مأخذًا في التصرُفاتٍ في مباحث الرواية.
ألا تــرى أنــه عند حديثه عن الأصولييــن ذَكَر أنهم يَميلون إلى اعتبــار التجويز الذي 
يُمكـِـنُ معه صــدقٍُ الراوي وعدمُ غَلَطه؟! وما هذا منه إلا إفــادةٌ ببناءَ نظرهم على الظن 

بصِدْقٍ الراوي وبكونه ضابطًا لما روى، وأنه لم يَغلَط فيه.
)1(   أثبتهــا محقــقُ الكتابٍ هكذا: »يَرْوُ]و[ن«، يريد أنها في الأصل بواو واحــدة؛ فتقرأ: »يَرَوْن«، غيرَ أنه ظنها تحريفًا، 

وأن صوابها بواوين، فزاد واوًا، وأثبتَها كما ترى. والحقُ أنها صحيحة بواو واحدة، والمعنىَ بها مستقيم.
)2(   »شرح الإلمام« )1/ 27(.

)3(   »معالم السُنن« لأبي سليمان الخَطَابي )1/ 3( وتتمةُ كلامه في هذا الموضع مهم.
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وأنه عندما ذَكَر نظَرَ المحدِثين أبان أنه قد تبدو لهم موانعُ تحُولٍُ بينهم وبين الحكم 
بصحــة الخبر، مع أنه من رواية ثقاتٍ عُدُولٍ؛ كوقوفهــم على مخالفة للراوي، ووجود 
قرينــة »تؤثِرُ في أنفســهم غلبةَ الظن بغَلَطـِـه«؟! وهذا أيضًا ليس ســوى تصريح منه ببناءَ 

نظرهم على غَلَبة الظنون.
فتحقَق بهذا أن مُدرَكَِ النظرين واحدٌ لا يختلف.

وأمــا موضــعُ الاختلاف: فهو ما أشــار إليه الإمامُ نفسُــه عند تعرُضه لشــرح قوله في 
»الإلمام« بخصوص أهل الفقه وأهل الحديث: »وفي كلٍ خيرٌ«. قالٍ في شــرحه: »ينبغي 
حمــلُ قوله: )وفي كلٍ( على كل واحدٍ من الفريقيــن، أعني: أهلَ الفقه وأهلَ الحديث، 
وهو أولَى منِ حَمْله على كل واحد من الطريقَيْن؛ لأنهما قد يتناقضان، والحقُ لا يكونُ 
في طرفي النقيض معًا، اللهم إلا أن يُرادَ أنه قد يكونُ الصوابٍُ في بعض المواضع ما قاله 

هؤلاءَ، وفي بعضها ما قاله أولئك«)1(.
يقصدُ أن الخيريةَ التي ذكرها في كلامه »وفي كلٍ خيرٌ« إن كانت بمعنى الحق والصوابٍ 
فقولــه: »كل« يعني به فريقَ أهل الفقه وفريــقَ أهل الحديث؛ لأن علومَ الفرقتين راجعةٌ 
إلى الوحيين الشــريفين، وكلُهم من رسولٍ الله مُلتمِس! وهذا أَولَى من أن يكون المرادُ 
بـــ»كل« طريــقَ أهل الفقه وطريقَ أهل الحديث؛ لأن طرائــقَ النظر في العِلمَين تختلفُ، 

بل تتناقَضُ، ولا يكونُ الحقُ في طرفي النقيض في وقتٍ معًا. 
ومهمــا يكُــن من أمرٍ فالذي ذكــره الإمامُ ابن دقيق العيد من اخــتلافٍ هو في التفريع 
على هذا المُدرَكِ، فصنعةُ الأصولٍ تقفُ بالأصولي إلى حَدٍ في الظنون يُسوِغٍُ له أن يبنيَ 
عليــه أحكامًا في الرواية قبــولًا وردًا؛ لأن قصْدَه بناءَُ الحكم علــى الخبر، فمتى ظهرتٍ 

الثقةُ بالثبوتٍ أخَذَ بالخبر وأدار الاستنباطَ عليه.
وأمــا المُحــدِثُ فــإن النظــرَ اللائــق بالصنعــة الحديثيــة القائمــة علــى نَقْــد الأســانيد 
والمتــون يُوسِــعُ مَثــاراتٍ الظنــون عنــده، فيُوقفُِــه علــى شِــعابٍ أخــرى مــن الظنــون زائدةٍ 
علــى مــا حَصَــل عنــد الأصولــي، يكتســبُها المحــدِثُ بســببٍّ تدقيقــه الزائــد علــى نظــر 

)1(   »شرح الإلمام« )1/ 28(.
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الأصولــي في مباحــث الروايــة مـِـن تخريــج روايــاتٍ الــخبر، وجَمْــع طرقــه، واســتقصاءَ 
الشــواهد والمتابعــاتٍ، وفَحْــص أســانيد الروايــاتٍ، والنظــر في أحــوالٍ الــرواة النقََلــة، 
وتحقيــق القــولٍ في حــالٍ كل راوٍ منهــم جرحًــا وتعــديلًا، والتأكُــد مــن سلامــة الــخبر مــن 

الشُــذوذ والعِلَــل القــوادح، ونحــو هــذا مــن أوديــة النظــر الفســيحة في شــأن الأخبــار.
ودُونَك مثالاا على اتِحاد التصرُف في الروايات، مع اختلاف جهة النظر:

قــرَر الفقهــاءَُ والمحدِثــون أنــه لا يســتقيم النظــرُ في الــخبر إلا بعــد اســتيعابٍ طُرُقــه 
وجمــع أســانيده، ثــم افترقــوا بعــد هــذا في التعامُــل مــع طــرقٍ الــخبر.

ــخبرُ، والإحاطــةِ  ــي تناولهــا ال ــن صــورة المســألة الت ــه يجمعُهــا لتبيُ ــه: فإن ــا الفقي أم
ــام  ــرِرُ الإم ــذا يق ــا، وفي ه ــد يُعارضُه ــا ق ــن م ــا وبي ــعِ بينهم ــا، والجم ــروطها وقيوده بش
ــرُ  ــثُ يفسِ ــه، والحدي ــم تفهَمْ ــه ل ــعْ  طُرُقُ ــم  تُجمَ ــثُ إذا  ل أحمــد )تٍ: 241هـــ(: »الحدي

ــا«)1(. ــه بعضً بعضُ
وأمــا المُحــدِث فإنــه يســتوفيها أيضًــا، ولكــن لتعــرُفٍ وجــوه أخطــاءَ الــرواة، ووَزْنِ 
ــام  ــولٍُ الإم ــذا يق ــاتٍ، وفي ه ــواهد والمُتابَع ــاءَ الش ــخبر، وإحص ــة ال ــم في رواي اختلافهِ
علــي بــن المَدِينــي )تٍ: 234هـــ(: »البــابٍُ إذا  لــم  تُجمَــعْ  طُرُقُــه لــم يَتبيَــن خطــؤُه«)2(.
فانظــر كلا الصنيعَيْــن؛ فغايــةُ الفقيــه معرفــةُ معنــى الــخبر وتقريــرُ الحكــم الــذي جــاءَ 
ــقُ الإســناد، فتصــرَفٍ علــى  ــةُ المحــدِث تحقي ــق قواعــده، وغاي ــه، فتصــرَفٍ علــى وَفْ ب

موجَــبٍّ أصولــه، وكلتــا الغايتيــن تحقَقتــا بعمــل واحــد، وهــو جمــعُ الطــرقٍ.
ــن: أن  ــن والمحدِثي ــن الأصوليي ــع بي ــننُ التفري ــا سَ ــتبينُ به ــي يس ــواهد الت ــن الش وم
الإمــام أحمــد )تٍ: 241هـــ(  لمَــا سُــئل عــن حديــث غَــيْلان وقــد أســلم وعنــده 
ــا(()3(، قــالٍ: »ليــس  عَشــرُ نســوة، فقــالٍ لــه النبــي : ))اختَــرْ منهُــنَ أربعا

)1(   أخرجه الخطيبٍّ البغدادي في »الجامع لأخلاقٍ الراوي وآدابٍ السامع« )1640(.
)2(   أخرجه الخطيبٍّ في »الجامع« )1641(.

. ،3(   رواية أحمد له في مسنده )4609( من طريق مَعْمَر عن الزُهْري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر(
وفي »مســائل صالــح لأبيه الإمام أحمــد« )1601( يقولٍ الإمامُ في بيــان وجه ضعفه: »مَعْمَر أخطأ فيــه بالبصرة في هذا 
الإسناد، ورجَعَ باليمن جَعَله منقطعًا« أي: أخطأ فرواه بالبصرة موصولًا، فلما حدَث به باليمن رواه على الصوابٍ عن 

الزهري مرسلًا. وينظر: »العلل الكبير« للإمام الترمذي )283( بترتيبٍّ أبي طالبٍّ.
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ــل )تٍ: 513هـــ(:  ــن عَقِي ــاءَ ب ــو الوف ــه الإمــام أب ــق علي ــه«، فعلَ ــح، والعمــلُ علي بصحي
ــه: )والعمــلُ  ــفٌ، علــى طريقــة أصحــابٍ الحديــث. وقولُ ــى قــولٍِ أحمــد: ضعي »ومعن
عليــه( كلامُ فقيــه يُعــوِلٍ علــى مــا يقولــه الفقهــاءَُ مِــن إلغــاءَ التضعيــف مــن المُحدِثيــن؛ 
لأنهــم يُضعِفــون بمــا لا يُوجِــبٍُّ ضَعفًــا عنــد الفقهــاءَ؛ كالإرســالٍ، والتدليــس، والتفــرُد 
بالروايــة، وهــذا موجــودٌ في كتبهــم، يقولــون: وهــذا الحديــثُ تفــرَدَ بــه فلانٌ وحــدَه«)1(.
ــا عنــد  ــه في حــق المُحدِثيــن: »لأنهــم يُضعِفــون بمــا لا يُوجِــبٍّ ضَعفً أقــول: أمــا قولُ
الفقهــاءَ« فصحيــح، ويؤيِــده كلامُ الإمــام ابــن دقيــق العيــد )تٍ: 702هـــ( تعليقًــا علــى 
زيــادة المحدِثيــن شــرطَ السلامــة مــن الشــذوذ والعلــة في تعريــف الحديــث الصحيــح: 
»وزاد أصحــابٍُ الحديــث: ألَا يكــون شــاذًا ولا مُعــلَلًا. وفي هذيــن الشــرطين نَظَــرٌ علــى 
مُقتضَــى مذهــبٍّ الفقهــاءَ؛ فــإن كثيــرًا مــن العلــل التــي يُعلِــلُ بهــا المُحدِثــون الحديــثَ لا 

تَجــري علــى أصولٍ الفقهــاءَ«)2(.
ــن  ــف م ــاءَ التضعي ــن إلغ ــاءَُ م ــه الفقه ــا يقول ــى م ــوِلٍ عل ــه يُع ــه: »كلامُ فقي ــا قول وأم

ــن: ــن وجهي ــك م ــلَم؛ وذل ــرُ مُس ــإطلاقٌٍ غي ــن« ف المُحدِثي
أولُهمــا: مــا يبــدو للناظــر مــن توهُمــه  أن بيــن قولــي الإمــام أحمــد اختلافًــا 

مَــرَدُه عــدمُ توافُــق النظريــن: الفقهــي والحديثــي، بدليــل تتمَــة كلامــه.
والحــقُ أنــه لا اخــتلافٍَ؛ فلا الفقيــهُ يُنــازِع في ضعــف إســناده، ولا المُحــدِثُ ينفــي 
جريــانَ العمــل بــه، بــل الجــوابٍ المنقــولٍ عــن الإمــام أحمــد ينطــق بحُســن تصرُفــه في 
الحكــم علــى الحديــث؛ وذلــك لأنــه ســلَط فيــه النظــرَ الجامــعَ بيــن المنزِعَيــن الحديثــي 
والأصولــي في الحكــم علــى الــخبر، علــى أحســن الوجــوه وألطفهــا؛ فــإن الصَنعْــة 
ــثُ تســتتبعُ الحكــمَ  ــه الحدي ــذي وَرَدَ ب ــن ال ــة المَحْضــة بالنظــر للإســناد المُعيَ الحديثي
عليــه بالانقطــاع، فهــذا تدقيــقٌ في تصــرُفٍ المُحدِثيــن يليــق بصناعــة الإســناد والروايــة، 

ويســتوجبٍّ انخــرامَ الثقــة بثبــوتٍ الروايــة بمــا يقضــي بتضعيفهــا.

)1(   »الواضح في أصولٍ الفقه« )5/ 21، 22(.
)2(   »الاقتراح«: 186.
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وأمــا الفقهــاءَ والأصوليــون فإنهــم يَقبَلــون الــخبرَ ويبنــون عليــه الأحــكامَ، مــع 
تســليمهم للمُحدِثيــن بانقطاعــه؛ مراعــاةً منهــم لأمــرٍ آخَــرَ لا يتنــافى مــع انقطــاع الإســناد، 
ــا  ــم ظنً ــرُ عنده ــذا يُثي ــولٍ، وه ــه بالقب ــم ل ــه وتلقِيه ــلمين علي ــل المس ــانُ عم ــو جري وه

ــبٍِّ أصولهــم. ــى مُوجَ ــه عل ــذ ب ــه والأخ ــا يقضــي بقبول ــث بم ــوتٍ الحدي ــرًا بثب مُعتبَ
ــح والتضعيــف، وهــي  ــة مــن التصحي ــر الغاي ــد اشــتمل جــوابٍُ الإمــام علــى ذِكْ وق
الأخــذُ بالحديــث والعمــلُ بــه، أو ردُه واطراحُــه، وهــي الغايــةُ التــي بنــى عليهــا بعــضُ 
المحقِقيــن تصانيفَــه الحديثيــة؛ ألا تَــرى إلــى صنيــع الإمــام أبــي عيســى الترمــذي )تٍ: 
279هـــ(  حيــن قــالٍ عــن »جامعــه«: »جميــعُ مــا في هــذا الكتــابٍ مــن الحديــث 

فهــو معمــولٌٍ بــه، وقــد أخَــذَ بــه بعــضُ أهــل العلــم، مــا  خلا  حديثيــن«)1(.
فوقَعَــتْ عبــارةُ الإمــام أحمــد مراعيــةً لتلــك الغايــة في الجــوابٍ؛ ليبنــي عليهــا الســائلُ 
ــولٍ  ــثُ مقب ــوابٍ: الحدي ــةُ الج ــاءَتٍ خلاص ــم، فج ــكامَ أفعاله ــه أح ــن ورائ ــاسُ م والن

ومعمولٍ بــه.
ثانيهمــا: أن الإمــام ابــن عقيــل نَسَــبٍّ إلــى الفقهــاءَ أنهــم لا يَعــتبرون تضعيــفَ 

: فيُنظَــر ؛  ثين لمُحدِ ا
إن كانــت »ألٍ« في »الفقهــاءَ« للاســتغراقٍ فهــذا يــدُلٍُ بالمطابَقــةِ علــى أن جميــع 
ــن،  ــم المُحدِثي ــدُون بحُك ــث- لا يعت ــه والحدي ــن الفق ــون بي ــم الجامع ــاءَ -وفيه الفقه

فيه محــذوران: وهــذا 
ــم  ــم، وهُ ــث مــن أهــل العل ــه والحدي ــن الفق ــع بي ــن جَمَ ــضُ في حــقِ مَ الأول: التناقُ

ــى. ــلَ وتعال ــم جَ ــم إلا خالقُه ــرةٌ لا يُحصيه كث
والثــاني: أن الحكــم المذكــور يســتلزِمُ الإحاطــةَ بمســالك طائفــة وفيــرة العــدد مــن 
ــقُ تحصيــل  ــار مــن جهــة التصحيــح والتضعيــف، وطري ــل مــع الأخب الفقهــاءَ في التعامُ

ــوم بمثلــه حُجَــةٌ، فأيــن هــو؟ تلــك الإحاطــة: اســتقراءٌَ تَقُ

)1(   »العلل الصغير« الذي في آخر »الجامع« )6/ 227(.
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وإن كانــت »ألٍ« للعَهْــد فليــس في كلامه عهد ذِكْري، ولا في ســياقه عهد حُضُوري، 
وليــس ثَــمَ عهد ذِهْني نســتدعيه في المَقام، فمن يكــونُ هؤلاءَ الفقهــاءَ الذين يَطْرحون 

أحكامَ المحدِثين؟
والحاصــلُ أن الإمام أحمد ليس له تصرُفان في الجــوابٍ المذكور، بل له نَظَرٌ واحد 
جَمَع فيه بين نظَرَي المُحدِث والفقيه، وأن نســبةَ »إلغاءَ تضعيف المُحدِثين« إلى جملة 

الفقهاءَ غيرُ سديد.
ومما ينبغي أن يُنسَــجَ علــى منِواله في تناوُلٍ الخلافٍ بيــن النظرَيْن، وتحقيق مناطه، 
وتَفهُــم أســبابه: تلك الإلماعــةُ الكريمة التي ســجَلها الإمامُ الفقيه الحافــظ ابنُ رجبٍّ 
الحنبلــي )تٍ: 795هـــ(  حيــن تعــرَض لمبحــث الاحتجــاج بالمرسَــل؛ فقــد 
استعرض أشهَرَ الأقاويل فيه وناقَشَها، ثم ذكر كلمتَه الباذخةَ التي تُعقَد عليها الخناصرُ، 
فقــالٍ: »واعلم أنه لا تنــافيَ بين كلام الحُفَاظ وكلام الفقهاء في هــذا الباب؛ فإن الحُفَاظ 
إنمــا يريدون صحَةَ الحديث المعيَن إذا كان مرسَلًا، وهو ليس بصحيح على طريقتهم؛ 

. لانقطاعه وعدم اتِصالٍ إسناده إلى النبي
وأمــا الفقهاءَُ فمرادُهم صحةُ ذلك المعنى الــذي دلٍَ عليه الحديثُ، فإذا عَضَدَ ذلك 
المرســلَ قرائــنُ تدُلٍُ على أن لــه أصلًا، قويَ الظنُ بصحة ما دلٍَ عليــه، فاحتُجَ به مع ما 

احتَفَ به من القرائن.
وهذا هو التحقيقُ في الاحتجاج بالمرسَل عند الأئمة: كالشافعي وأحمد وغيرهما«)1(.
فلئن كان الحافظُ ابن رجبٍّ قد أورد هذه الدُرَةَ في سياقٍ الكلام عن المرسَل، وأشار 
إليــه بقوله: »هذا البابٍ«؛ فإن الفَطنِ المُتيقِــظ لا يَخفَى عليه أن نفيَ التنافي لا يقفُ عند 
المُرسَــل وأنظار الطائفتين فيه، بل يتعدَى إلى عامَة مسائل الرواية عند تحقيق الخلافٍ 

وتبيُن مناطه.
فتأمل في كلامه تَرَه قد فسَــرَ تصرُفٍَ الحُفَاظ في رد المُرسَــل بالنظر منهم إلى الرواية 
المُعيَنة المُنقطعِة، وفسَــرَ تصرُفٍَ الفقهاءَ في قبوله بصِحَة معناه عند بعضهم، وباحتفافه 

)1(   »شرح علل الترمذي« )1/ 297(.
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بقرائــن تُقوِي الظنَ بثبوته عند آخَرِين، وفي التصرُفين جميعًا تعويلٌ على شــأن »الثقة«؛ 
ففــي عَمَــلِ الحفــاظ اعتمــادٌ علــى انخرام ثقــة الناظــر بثبــوتٍ الرواية عن رســولٍ الله 
، وفي صنيــعِ الفقهــاءَ بناءٌَ علــى ظهور ثقة الفقيه بصحَــة المعنى أو بثبوتٍ 
النســبة إلى رسولٍ الله ، فهل ترى بين مَشْــربٍ أولئك ومَذَاقٍ هؤلاءَ فرقًا، 

وقد اعتمدوا جميعًا الثقةَ في أمر الرواية؟!
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ج على القاعدةِ    المبحث الثاني: ما يَتخرَ

من مسائلِِ علومِ الحديثِ عند الأصوليِين

مضيتُ في تخريج الفروع على اختيار نَموذَجاتٍٍ تتكفَلُ بالدَلالة؛ إذ تقرَرَ بما أسلفتُ 
انشعابٍُ مسائل الرواية عامةً عن القاعدة، فالحصرُ إذن لا يتأتَى؛ لاستلزامه حَشْدَ سائر 
مباحث الخبر، ومنِ هنا جعلتُ لكل ما وقع عليه الاختيارُ منها مسألةً مفردةً، يُشارُ فيها 
إلى وَشِيجة القُربى بين الفرع والأصل ليس غيرُ، على وجه فيه مَقنعَ وبلاغٍ، إن شاءَ ربنا 

تقدَس اسمُه.
ومـِـن آكدِ ما يُنبَه عليه هنا: أن ليــس المقامُ مقامَ نظر في تحقيق خلافٍٍ، ولا في حصر 
أقــوالٍٍ، ولا في تحرير أدلةٍ، ولا في ترجيــح مذهبٍٍّ، وإنما المقصودُ الإلماعُ إلى المأخذ 

وتقويتُه بإيراد بعضِ ما يتخرَجُ عليه، وبالله تعالى توفيقُنا وسَدادُنا، لا إله إلا هو. 
  المسألة الأولى: 

تفريقُُ الإمام الشافعي )ت: 402هـ( بين كبار التابعين 
وصغارهم في قبول المُرسَل

منِ لطائف إشاراتٍ الإمام إلى أمر الاطمئنان القلبي إلى شأن الرواية وبناءَ الأحكام 
عليه: ما ألمَحَ به في أمر الخبر المُرسَل حين يرويه صغارُ التابعين، وأنه لا يُكسِبٍُّ النفسَ 
طمأنينــةً بسلامة الإســناد من الانقطاع؛ وذلك في قوله: »ومَــن نَظَر في العلم بخِبْرة وقلةِ 

غفلةٍ  استوحَشََ منِ مرسَل كلِ مَن دُونَ كبارِ التابعين بدلائلَ ظاهرةٍ فيها«)1(.
ألستَ تجدُ في نفسك أنسًا لقوله »استوحَشَ«؟! وأنه اللفظ الأنيقُ المُترجمُ في سياقه 
وحــاقٍِ موضعه عن معنى انخــرام الثقة برواية هذا الضَرْبٍ مــن التابعين؟! فتأمَلْ كيف 
يقــعُ هذا الاســتيحاشُ للناظر، ولمــن يحصُلُ؟ وما محَلُ حصوله؟ وما ســببُه؟ لا تجد 
ســوى التعويل على أمر اطمئنان النفس وثقتهِــا بالرواية، وأن التفريقَ بين كبار التابعين 

وصغارهم في المسألة مَرَدُه إلى صفة الثقة الحاصلة للناظر، إما حصولًا وإما انخرامًا.

)1(   »الرسالة«: 467، فقرة: 1284.
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  المسألة الثانية: شروطُُ قبولِ المُرسَلِ 
عند الإمام الشافعي )ت: 402هـ(

المرادُ بالمرسَل الذي يقبَلُه الإمام الشافعي  بشروط: ما وقع فيه انقطاعٌ على 
وجه مخصوص، وهو ما يرفعُه التابعيُ الكبير إلى رسولٍ الله  من غير ذكر 
الواســطة بينه وبينه؛ فقد قالٍ الإمامُ في أولٍ كلامه عن المرسَــل: »فمَن شــاهَدَ أصحابٍَ 
رســولٍ الله من التابعين فحدَث حديثًا منقطعًا عن النبــي، اعتُبرِ عليه  بأمورٍ«)1(، وقالٍ في 
آخِر كلامه: »فأما مَن بعدَ كبار التابعين الذين كثُرتٍْ مشاهدتُهم لبعض أصحابٍ رسولٍ 

الله: فلا أعلمَنَ منهم واحدًا يُقبَل مرسَلُه«)2(.
وذلك خلافًا لما يُوهمه صنيعُ بعض الأئمة بأن المرسَــل الذي قبله الإمامُ الشــافعي 
بشــروط هو مُطلَقُ المنقطع)3(، وهو إطلاقٌٍ يســتعملُه أكثرُ الفقهاءَ والأصوليِين وبعضُ 

المحدِثين، ولكن ليس مرادًا هنا)4(.
فللإمام الشافعي  شروطٌ في قبولٍ هذه المراسيل، نصَ عليها في »الرسالة«)5(، 
ومــن تأمَلها عَرَفٍ أن الإمام أراد بها الاســتيثاقٍَ بما يُغَلِبٍُّ علــى الظن ثبوتٍَ الرواية عن 

. رسولٍ الله

)1(   »الرسالة«: 461.

)2(   »الرسالة«: 465.
)3(   كما في »المنخولٍ«: 272، مثلا.

)4(   ينظر: »جامع التحصيل في أحكام المراسيل« للعلائي: 25.
 وممن أشار إلى كونه استعمالٍَ الفقهاءَ والأصوليين الإمامُ الفقيه الحافظ ابن الصلاح في »مقدمته«: 52، غيرَ أني رأيتُ 
بعض فقهاءَ القرن الخامس وهو الإمام أبو الحسن الماوردي )تٍ: 450هـ( يستعمل »المرسَل« فيما رفعه التابعي إلى 

رسولٍ الله ، ويُفرِقٍ بينه وبين المنقطع. ينظر »الحاوي الكبير« )16/ 92(.
وممــن نســبه إلى المُحدِثين في بعض اســتعمالاتهم: الحافظُ الخطيــبٍّ البغدادي في »الكفاية« )1/ 115(، واســتعمله 
مــن المتقدميــن الإمامُ مســلم بن الحجَــاج )تٍ: 261هـ( كما في »مقدمــة صحيحه« )1/ 29( بــابٍ صحة الاحتجاج 

بالحديث المعنعن.
)5(   »الرسالة«: 461، بدءًَا من فقرة: 1264.

وقد جمع أطرافٍَ كلام الإمام الشــافعي في المرســل، وشرح شــروطَه فيه: الحافظُ ابن رجبٍّ في »شرح علل الترمذي« 
)1/ 299(، فلينظر.



127

ها في باب  الأقبار  عند الأصوليعين هاُ وأور« هور  الخقة  وانخرام  قاعدة« ا «

وقد فهم إمامُ الحرمين )تٍ: 478هـ( مقصدَ الإمام الشافعي من هذه الشروط؛ فقالٍ: 
»والذي لاح لي أنَ الشافعي ليس يرُدُ المراسيلَ، ولكن يبغي فِيها مزيدَ تأكيدٍ بما يغلِبُ 
على الظن من جهة أن الإرسال على حالٍ يجُرُ ضرباا من الجهالة في المسكوت عنه، فِرأى 
الشافِعيُ أن يؤْكِد الثقةَ، فِليثقُِ الناظُرُ بهذا المسلك الذي ذَكرتُه، فِعلى الخبير سقَطَ. وقد 
عثرتُ من كلام الشــافِعي على أنه إن لم يجد إلا المراســيلَِ مــع الاقتران بالتعديلِ على 
الإجمال فِإنه يَعمَلُِ به، فِكأنَ إضرابَه عن المراسيلِ في حُكمِ تقديمِ المسانيد عليها، وهذا 

إذَا اقترن المُرسَلُِ بما يقتضْي الثقةَ، وهذا منتهى القولٍ في ذلك«)1(.
أراد إمــامُ الحرميــن أن يَدفَــعَ توهُمَ أن يكون رأيُ الشــافعي ردَ المراســيل بإطلاقٍ، 
فأبان أن شــروط الشــافعي وتصرُفاته في المراســيل تدلٍُ على أنه يَقبَلُها، لكنه يلتمِسُ ما 
تطمئنُ به النفسُ إلى صحة الرواية عن رسولٍ الله ، فوضع شروطًا واعتمد 

قرائنَ تُحرِكُِ الظنونَ بثبوتها، وهذا اعتماد منه لمبدأ الثقة تحقُقًا وسقوطًا.
وفيه أيضًا تفسيرٌ لما وقع في كلام الإمام الشافعي من ردٍ للمرسَل، وأنه ليس باطِراح 
له وإهمالٍ، وإنما هو جعلُه في مرتبةٍ دون مرتبة المسندَِ، بحيث إذا حصل التعارُضُ قدَمَ 
عليه المســندََ، فإن وجد ما يتقوَى به المرسَــلُ مما أشــار إلى بعضه إمــامُ الحرمين فإنه 

يأخُذُ به، وفي هذا أيضًا إعمالٌٍ لمبدأ الثقة.
وأما قولٍُ إمام الحرمين: »والذي لاح لي أن الشافعي ليس يرُدُ المراسيل« فإنه يُلمِحُ 
بــه إلى ما ذكره الشــافعي من ردِ المرسَــلِ في بعــض المواضع من كلامــه بإطلاقٍ دون 
تفصيــل؛ كقولــه في »الأم«: »وحديث مالك عن عمرةَ  مرسَــلٌ، وأهــلُ الحديث ونحن 
لا نُثبـِـتُ مــرسَلًا«)2(، وقولــه في ســياقٍ مباحثــة: »فقالٍ لي: فلــم لَمْ تأخذ بهــذا؟ قلتُ: 

لأنه  مرسلٌ«)3(.

)1(   »البرهان« )1/ 411(، وتقدم نقلُ بعضه.
)2(   »الأم« )3/ 57(.

)3(   »الأم« )3/ 219(.
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  المسألة الثالثة: 
روايةُ المُدلِس عند الإمام الشافعي )ت: 402هـ(

تعويلًا على شــأن اطمئنان النفــس إلى ثبوتٍ الرواية يُبدي الإمامُ الشــافعي تفصيلًا 
في قبولٍ رواية المُدلِســين، وذلك في قوله: »ومَن عرَفناه دلَس مرةً فقد أبان لنا عورتَه في 

روايته. 
وليســت تلك العــورةُ بالكذبٍ فنرُدَ بها حديثَــه، ولا النصيحةِ في الصــدقٍ فنقَبلَ منه 
مــا قَبلِْنا من أهــل النصيحة في الصدقٍ. فقلنا: لا نَقبَل من مُدلِــس حديثًا حتى يقولٍَ فيه: 

حدَثَني أو سمعتُ«)1(. 
فجعــل التدليــسَ مرةً من الراوي مُثيــرًا للرِيبة في عدالته؛ فلا هــو كذبٌٍ محضٌ، ولا 
هو صدقٌٍ يُورِث الثقةَ، والمســلك الوســط في أمره قبولٍُ ما يُغلِبٍُّ الظنَ بصدقه، وهو ما 

يُصرِحُ فيه بالسماع من شيخه، وهذا بناءَ على أمر الثقة.
  المسألة الرابعة:

توثيقُُ الراوي بمجرَد رواية العدل عنه
هذه المســألة صورةٌ من صُوَر ما اصطُلحِ على تسميته بـ»التعديل بالفِعْل« كما سمَاه 
الإمامُ الغزالي )تٍ: 505هـ()2(، وبـ»التعديل ضِمْناً« على ما ســمَاه إمامُ الحرمين )تٍ: 
478هـ(، وهو بحث شريف أحسَبٍُّ أن الأصوليين سَبَقوا المُحدِثين فيه؛ وذلك بتسميته 
التســميةَ المذكــورة، وببحثـِـه والدلالةِ عليه؛ ففــي كلام إمام الحرميــن )تٍ: 478هـ(: 
ـا: إطلاقٍُ الرجل العدلٍ الروايةَ عن رجل من غير تعرُضٍ له  »فممَــا عُدَ في التعديلِ ضمناـ

بجرح أو تعديل، فهذا مما اختَلَف فيه المحدِثون والأصوليون«)3(.
فأشــار إمــامُ الحرمين إلى الاخــتلافٍ في عدِه تعــديلًا، ثم بنى تفصــيلًا اختاره على 
حصــولٍ الثقــة بعدالة الــراوي واطمئنانِ الناظر إلى أنه لا يَــروي إلا عن موثوقٍ به؛ فإن 

)1(   »الرسالة«: 379، بدءًَا من فقرة: 1033.
)2(   أفرده بفصل مستقل في »المنخولٍ«: 264.

)3(   »البرهان« )1/ 401(.
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حَصَلــت الثقةُ كان تعديلًا ضمنيًا، وإن انخرمَتْ فلا تكون الروايةُ تعديلًا، وإن أشــكَلَ 
الأمرُ توقَف)1(.

  المسألة الخامسة: عملُ الراوي بما رواه 
مع ظُهور إسنادِه العملَ إلى الرواية

وهي أيضًا من فروع مسألة التعديل الضِمْني، وقد أشار الإمامُ الجوينيُ إلى الخلافٍ 
في كونها تعديلًا للراوي، ثم اختار تفصيلًا أسَسه على أمر الثقة؛ فقالٍ: »والذي أرى فيه: 
أنه إذا ظَهَر أن مُستندَ فعلهِ ما رواه، ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط؛ فإنه تعديلٌ. وإن 
كان ذلك في ســبيل الاحتياط لم يُقْضَ بكونه تعديلًا؛ فإن المُتحرِج قد يتوقَى الشــبهاتٍِ 
ا على الثقةِ واعتبارِها«)2(، وعلَل الإمامُ الغزالي  كما يتوقَى الجليَاتٍِ، وهذا ينعطفُِ أيضْا

كونَه تعديلًا إن لم يكن من مسالك الاحتياط بقوله: »لأنه مُحصِلٌِ للثقة«)3(.
فانظُر كيف عوَلا  على أمر الثقة في اختيار التفصيل.

  المسألة السادسة: 
قبولُ روايةِ المرأةُِ والمملوكِِ

قالٍ إمــام الحرمين )تٍ: 478هـ(: »والدليلُ القاطع فيه الرجوعُ إلى شِــيَم الأولين؛ 
فإنــا نعلَم أنهــم كانوا يقبَلون الروايةَ عنــد ظُهور الثقة من المــرأة والمملوكِ قبولَهم من 

الحُر«)4(. 
فألحق قبولٍَ روايتهما برواية الحُرِ، بجامع ظهور الثقة في كلٍ، ومن ثَمَ صرَحَ باعتماد 
الثقة في الرواية عامةً، وفرَعَ عليه قبولٍَ روايتهما حين قالٍ: »ثم التعويلُِ في الروايات على 

 الثقة المَحْضْة، ولهذا لا يُشترَطُ فيها العدد والحرية«)5(.

)1(   ينظر: »البرهان« )1/ 401(، واختاره أيضًا في »التلخيص« )2/ 370(، والغزالي في »المستصفى« )1/ 305(، 
و»المنخولٍ«: 264.

)2(   »البرهان« )1/ 402(، وهذا التفصيل اختيار الغزالي في »المستصفى« )1/ 306(.
)3(   »المنخولٍ«: 264.

)4(   »البرهان« )1/ 399(.
)5(   »نهاية المطلبٍّ« )18/ 496(.
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  المسألة السابعة: 
التفريقُُ بين الجَرْحِ المُبهَمِ والتعديل المُبهَمِ

قــالٍ إمام الحرمَيْن )تٍ: 478هـ( نقلًا عن القاضي أبي بكر الباقلاني )تٍ: 403هـ(: 
»إطلاقٍُ الجــرح كافٍٍ فِإنه يَخــرمُِ الثقة، وهي المعتبرةُ، وإطلاقُ التعديلِ لا يُحصِلُِ الثقةَ 

حتى يستندَ إلى أسبابٍ ومباحثاتٍ«)1(، ونقله عنه أيضًا الغزالي )تٍ: 505هـ()2(.
في  أوقَــعُ    القاضــي  ذكــره  الــذي  »وهــذا  بقولــه:  عليــه  الإمــامُ  وعقَــبٍّ 

مآخِذ الأصولٍ«)3(.
فصــرَح القاضي بأن المدارَ تجريحًا وتعديلًا على شــأن الثقــة، وأقرَه الجوينيُ وزاد 

عليه بيانَ أن هذا أوفَقُ للنظر الأصولي في مباحث الرواية.
وإعمــالًا لمبدأ الثقة في قولٍ المُعدِلٍ والجارح؛ فقــد اختار الإمامُ الجويني تفصيلًا، 
وهــو دورانُ قبولٍ الجرح والتعديل على اختلافٍ أحــوالٍ المُعدِلٍ والجارح؛ فمن كان 
من أهل الشأن موثوقًا به في صناعة الحديث فمُطلَقُ تعديله وجرحه كافٍٍ، ومن لم يكن 

من أهل هذا الشأن فلا بدَ له من ذكر السببٍّ)4(. 
وهــو اختيارُ الإمام الغزالي )تٍ: 505هـ( إعمالًا لمأخذ الثقة؛ فقد رأى »أن الجرح 
المُطلَــق خارمٌ للثقة، فهــو كافٍٍ، والتعديلُ المطلَق من مثل مالك مع عُلُوِه في الاحتياط 

مقبولٍ، وممن يُظَن به التساهلُ فيه فلا«)5(.
  المسألة الثامنة: 

الاكتفاءُ بقول الواحد في الجرح والتعديل
قــالٍ الإمام أبــو المعالي )تٍ: 478هـــ(: »فأما من يُثيــرُ جَرحُه المطلقُ خَــرْمَ الثقة؛ 
فمُطلَــق جرحــه كافٍٍ في اقتضاءَ التوقُف«)6(. وهذا في حق مَــن يُوثَق بقوله من الأئمة في 

)1(   »البرهان« )1/ 400(.
)2(   في »المنخولٍ«: 262.

)3(   »البرهان« )1/ 400(.
)4(   »البرهان« )1/ 400(، ومثله في »التلخيص« )2/ 366(.

)5(   »المنخولٍ«: 263، ومثله في »المستصفى« )1/ 304(.
)6(   »البرهان« )1/ 401(.
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شــأن الجرح. وقالٍ: »وهذا كله مرتبطٌ بالثقة كما تقدم، فإذا كان قولٍُ الواحد يُفيدُ الثقةَ 
كفى، وإذا كان الجارحُ الواحد يَخرِمُها أفاد جَرحُه ردًا أو توقُفًا«)1(.

فدار الاكتفاءَُ بواحد في الجرح والتعديل إذا كان ممن تظهَرُ الثقةُ بقوله.
 المسألة التاسعة: الرواية بالإجًازةُ

بَحَــث الإمامُ الجويني أمرَ الإجازة، فذكر صورتَها، وأشــار إلى الخلافٍ فيها روايةً 
وعــملًا، وعقَــبٍّ بذكر اختياره فيها، فقــالٍ: »والذي نختارُه: جــوازُ التعويل عليها؛ فِإن 

المعتمَدَ في الباب الثقةُ«)2(.
والــذي يظهَــرُ أن »ألٍ« في قوله: »البابٍ« للعهــد الذهني، أي البــابٍ المعروفٍ عند 
القــارئ، وهو بــابٍُ الرواية، فيكــون قولُه مفيدًا في جعْــل أمر الثقة معتمَــدَ بابٍ الرواية 

برُمَته، وليس بابٍَ الإجازة فحسبٍّ.
  المسألة العاشرةُ: 

 تفويضُُ المُجيز إلى المُتلقِي تصحيحََ المسموعات 
دون نص عليها

تناولٍ إمامُ الحرمين هذا الضربٍَ من الإجازة، واستروَحَ إلى ردِه، وعلَل ذلك بقوله: 
»فهــذه إجازة مترتِبةٌ على عمايــة، والأمرُ في تصحيحها موكولٌٍ إلى صحة بحث الراوي 
عن ثُبوتٍ سماع الشيخ، مع انتفاضِ الشيخ عن التحريفاتٍ، وهذا يعسُرُ دَرْكُه، ويتطرَقُ 

إليه جهاتٌ من الجهالات تنخرمُِ الثقةُ بأدناها«)3(.
وفيه إلماعٌ إلى بعض ما تنخرِمُ به ثقةُ الناظر في الرواية، وهو الإحالةُ إلى الجهالة. 

 المسألة الحادية عشرةُ: العملُ بالوجًادةُ
أما مسألة العمل بما يجده الناظرُ من خبرٍ مسندٍَ في كتابٍ مصحَحٍ لم يرْتَبٍّْ في ثبوته، 
ولم يسمَعْه من شيخٍ: فقد رأى إمامُ الحرمين أن هذا الناظرَ يلزمه العملُ بما وجده؛ لأن 

)1(   »البرهان« )1/ 401(.
)2(   »البرهان« )1/ 414(، وتقدم نقلُه.

)3(   »البرهان« )1/ 415(.
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وجوبٍ العمل بالأخبار لا يتوقَفُ على أن يكون للعامل أســانيدُ بالخبر، ثم قرَر قاعدةَ 
البابٍ التي عليها المعوَلٍ، فقالٍ: »والمعتمدُ في ذَلك إن رُوجِعْنا فِيه: الثقةُ«)1(.

وقــد أورد الإمامُ الغزالــي )تٍ: 505هـ( الخلافٍَ في المســألة، وذكر نحوَ قولٍ إمام 
الحرميــن، وعلَلــه بجريان عمــل الصحابــة بالعمل بكُتُبٍّ رســولٍ الله  في 

الصَدَقاتٍ وغيرها، ثم قالٍ: »فِإن ذَلك يُفيدُ سُكونَ النفس وغَلَبة الظن«)2(.
ثم عَتَبٍّ إمامُ الحرمين على المُحدِثين، فذكر أن الاختيار المذكور يأباه جُملتُهم، مع 

أنه يترتَبٍُّ على هذا الإباءَ »سقوطُ منصبٍّ الرواية عند ظهورِ الثقة وصِحَةِ الرواية«)3(.
وهذه المســألةُ من المواضع الجليلة التي يَظهَرُ فيها صراحةً تحكيمُ الإمام الجويني 
لأصــل ظهــور الثقة وانخرامها في مســألة خلافية بيــن الأصولييــن والمُحدِثين، وذلك 
بإلزام المحدِثين بمخالفتهم أصلًا مقرَرًا عندهم؛ إذ لو كان مما لا تقومُ به حُجَةٌ عليهم 
لَمَــا صــح إلزامُهم به وإلجاؤهم إليه، وهذا دليل آخَرُ علــى اتحاد الأصل الذي يَتحاكمُ 

إليه الأصوليون والمُحدِثون جميعًا في شأن الرواية والنقل.
  المسألة الثانية عشرةُ: 

تردُدُ الشيخِِ في الروايةِ عند مراجًعتِه من الراوي العَدْلِ 
القاطعِ بالرواية عنه 

وهي من مسائِلِ الخلاف:
فمن ردَ الروايةَ رأى أن الثقةَ قد انخرمت لتعارُضِ قولٍِ الراوي مع قولٍ شيخه.

ومن قَبلَِها اعتمد شأنَ الثقة؛ قالٍ الإمامُ الجويني )تٍ: 478هـ(: »فالوجهُ حملُ تردُد 
الشــيخ على الذُهولٍ والنســيان، ولا يُوهِن قطعَ الذاكر تردُدُ غيره، فالثقةُ إذن لم تسقُط، 
ولا تنخــرمُ انخرامًا يُســقِطُ الاعتبــارَ بالرواية«)4(، وقالٍ الإمــامُ الغزالي )تٍ: 505هـ(: 

)1(   »البرهان« )1/ 416(.
)2(   »المستصفى« )1/ 312(، وينظر أيضا: »المنخولٍ«: 269.

)3(   »البرهان« )1/ 416(.
)4(   »البرهان« )1/ 419(، ونحوه في »التلخيص« )2/ 392(.



133

ها في باب  الأقبار  عند الأصوليعين هاُ وأور« هور  الخقة  وانخرام  قاعدة« ا «

»الاختيــارُ عندنــا قبولُه؛ لأن الثقة  عندنا  تنخرمُ إذا كذَبه، فأمــا إذا قالٍ: لا أدريه، فحملُه 
على الذهولٍ والنسيان ممكنٌ، فلا حاجةَ بنا إلى تكذيبٍّ عدلٍٍ مع إمكان التصديق«)1(.

  المسألة الثالثة عشرةُ: 
التنظيرُ لزيادةُِ الثَبْتِِ في الروايةِ بالزيادةُِ في الشهادةُِ

أشــار الإمــام الجويني )تٍ: 478هـ( إلى الخلافٍ في قبولٍ قــولٍ الثقة إذا انفَرَدَ بنقل 
زيادةٍ في الرواية على ما رواه الأثباتٍُ، واختار قبولٍَ الزيادة.

وكان مما استند إليه أمران:
أولهما: ظهورُ عدالة ناقل الزيادة، مع قَطْعِه بالزيادة، وعدمِ معارضة نَقْله بنقل آخر، 

وفي هذا التفاتٌٍ أيضًا إلى مبدأ ظهور الثقة بثبوتٍ الزيادة في الرواية)2(.
والثاني: وهو موضعُ النظر: التنظيرُ لزيادة في الرواية بالزيادة في الشــهادة، في القبولٍ، 
بجامــع حصولٍ الثقة، ولندَعْ إمــامَ الحرمين يُبينُ عن هذا، فقد قــالٍ: »والذي يعضُدُ ما 
ذكرنــاه: أن الشــهاداتٍ تبَرُ)3( في وجــوهٍ من التعبُداتٍ على الروايــاتٍ، وهي تُضْاهيها)4( 
، وشهدوا على إقراره لإنسان،  في أصلِ اعتبار الثقة، ثم لو شــهد جمعٌ من العدول رجلاا
وانفــرد عَدْلان من الشــهود الحضْور بمزيدٍ في شــهادتهما: فِهي مقبولــة، ولا يَقدَحُ فِيها 
ســكوتُ الباقيــن عنهــا، فِــإذَا كان ذَلك لا يَقدَحُ في الشــهادات مــع أنها قد تُــرَدُ بالتُهَم، 
فِالروايــاتُ بذلــك أَولَــى، وليس ما ذَكرنــاه من فِــنِ القياس، ولكنـَـا أورَدْنا مــا أورَدْناه 

ا في تحقيقُ الثقة«)5(. استشهادا
فانظُر أولًا كيف أجرى البحث برُمَتهِ على شأن الثقة.

وثانيًــا حين أجرى الاعتبارَ المذكورَ في الوجه المعقولٍ بين الرواية والشــهادة، وقد 
تحقَق المعنى الجامعُ وهو حصولٍُ الثقة، وقد أثبَتَ التشــابُهَ بين البابين في أصل اعتبار 

)1(   »المنخولٍ«: 277.
)2(   ينظر في بيان هذا الوجه: »المستصفى« )1/ 315(.

)3(   أي: تزيد. 
)4(   أي: تشابهها.

)5(   »البرهان« )1/ 425(.
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الثقــة في كلامه هنــا، وفي موضع آخَرَ عندما ذكر أن »كلَ ما لم يثبُت فيه توقيفٌ شــرعي 
تعبُدي يميِزُ الشهادةَ فيه عن الرواية: فلا يبعُدُ في وجه الرأي التسويةُ بينهما«)1(. 

بل جَزَم به حين قالٍ: »وكلُ ما يتعلَقُ بتحقيق  الثقة فتستوي فيه الروايةُ والشهادةُ«)2(، 
وبه صرَحَ تلميذُه الغزاليُ حين ذكر أن »طريقَ الثقة في الرواية والشهادة واحدٌ«)3(.

وأما تفســيرُ قوله: »فالرواياتٍُ بذلك أَولَى« فمِن وجوه الأولويَة: أن الشهاداتٍ وإن 
كانــت تُدفَــع بالتُهَم كما قالٍ؛ فــإن »بابٍ الرواية بعيــدٌ عن التُهَم جــدًا«)4( كما صرَحَ به 
العلامةُ شهابٍ الدين القَرَافي )تٍ: 684هـ(، ولأن الاحتياط وإن كان مطلوبًا في البابين، 
فــإن »الاحتياطَ في بابٍ الشــهادة أتَمُ منه في بابٍ الرواية« كما يقولٍُ الإمام ســيف الدين 

الآمدي )تٍ: 631هـ()5(.
وأمــا نفيُ إمــام الحرمين أن يكون هذا الاعتبارُ من بابٍ القياس فهو مُتابعٌِ فيه للإمام 
الشافعي ، وذلك حين ذَكَرَ في أثناءَ مناظرةٍ في خبر الواحد أن روايةَ الخبر »أصلٌ 
في نفســه، فلا يكون قياسًــا على غيــره؛ لأن القياسَ أضعَفُ من الأصــل«)6(، فهي عنده 
إذن مــن بابٍ التنظير والتمثيل، لا من بابٍ القيــاس، بدليل أن خَصْمه قالٍ له إثْرَ الكلام 
المنقولٍ آنفًا: »فلســتُ أريدُ أن تجعلَه قياسًــا، ولكن مَثِلْه لي على شــيءَ من الشهاداتٍ 

التي العِلمُ بها عامٌ«)7(.

)1(   »نهاية المطلبٍّ« )19/ 49(.
)2(   »نهاية المطلبٍّ« )19/ 17(. 

)3(   »المستصفى« )1/ 295(. وممن اعتبر زيادةَ الرواية بزيادة الشهادة: ابنُ عَقِيل في »الواضح« )5/ 68(.
)4(   »الفروقٍ« )1/ 90( وصحَحه ابنُ الشاط.

وينظر الفرقٍ بين الشهادة والرواية في: »الرسالة« للإمام الشافعي: 372، و»الفروقٍ« )1/ 67(، و»بدائع الفوائد« لابن 
قيِم الجوزية )1/ 8(، و»البحر المحيط« )6/ 370(، و»تدريبٍّ الراوي« )4/ 153(.

)5(   ينظر: »الرسالة«: 376، فقرة: 1023، 1024، في شأن الاحتياط المذكور.
)6(   »الرسالة«: 372، فقرة: 1006.
)7(   »الرسالة«: 372، فقرة: 1007.
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  المسألة الرابعة عشرةُ: 
 الروايةُ بالاعتمادِ على الكتابِِ المُصحَحَِ المحفوظِِ، 

وإن لم يتذكَر السماعَ لما فيه
قــالٍ إمام الحرميــن )تٍ: 478هـ(: »ومما ذَكَــره الفقهاءَُ أن المُحدِث عن الرســولٍ 
 إذا ســمع كتابًا، وضَبَطه جُهدَه، وكان ذلــك الكتابٍُ عنده بحيث يَعلَمُ أنه 
لم يتسلَطْ عليه أحدٌ بالتغيير، فلمَا أراد روايتَه لم يتذكَر سماعَه لأعيان تلك الأحاديث؛ 
فإنــه ما كان حَفِظَهــا ولا اســتظْهَرَها حديثًا حديثًــا، فالذي ذكره مُعظَــمُ الأصحابٍ أنه 
يجُــوزُ له التعويلُ على الكتابٍ، وقطْعُ الرواية بما فيه؛ تعويلاا على  الثقة التي هي مُعتمَدُ 

باب الرواية«)1(.
صــرَحَ في صَدْر المســألة بأن الكلام فيها علــى مَذَاقٍِ الفقهاءَ، وخَتَمَهــا ببناءَ الحُكم 
فيها على أمر الثقة، وما بين الصدر والمُختَتم صورةُ المســألة وذكرُ قيودها، ولا يخفى 
أن القيــودَ المذكــورة كفيلةٌ بتحقيق اطمئنــان قلبٍّ الناظر إلى سلامــة الكتابٍ، وصحَةِ 

الاعتماد عليه.
 المسألة الخامسة عشرةُ: روايةُ الأعمى

قالٍ الإمام أبــو المعالي الجويني )تٍ: 478هـ(: »وقد تردَدَ أئمتُنا في رواية الأعمى، 
والأظهَــرُ منعُهــا إذا كان الســماعُ في حــالٍ العَمَــى، وقــالٍ قائلــون: يجُــوزُ إذَا حَصَلتِ 

 الثقةُ الظاهرة«)2(.
وغيرُ خافٍٍ أن مَن ردَه فقد وجَدَ انخرامَ الثقة في نفســه بتحمُل الأعمى لائحةً بسببٍّ 

ضَعْف الضبط حالٍ السماع.
وأمــا مَــن قَبلِهــا فقد عوَلٍ على ظهــور الثقة بتحمُل الــراوي، وذلــك إذا كان يحفَظُ 
الحديث ويضبطُه من لفظ الشيخ كسائر الرواة والنقََلة الذين ضبطُهم ضبطُ صَدْر، وقد 

)1(   »نهاية المطلبٍّ« )18/ 497(.

)2(   »نهاية المطلبٍّ« )18/ 616(.
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قــالٍ عبــدُ الله ابنُ الإمام أحمد: »قلتُ لأبي: ما تقولٍُ في ســماع  الضَرير البصر؟ قالٍ: إذا 
كان يَحفَظُ من المُحدِث فلا بأسَ، وإن لم يكن يحفَظُ فلا«)1(.

يعنــي فإن جَمَــع بين الحفظ والكتابٍ فبها ونعمَتْ، وهــو أدعَى لتحصيل الثقة التي 
هي مُعتمَدُ بابٍ الرواية.

وقولي: »من لفظ الشيخ« أي في مجلس السماع، وهو قيدٌ مُهِمٌ يُؤخَذُ من قولٍ الإمام 
أحمــد: »يَحفَــظُ من المُحدِث«، فظاهــرُه -والعلمُ عند الله تعالــى- أن الإمام أحمد لا 
يكتفي بمُطلَق حصولٍ الحفظ من الأعمى، بل يَشترطُ أن يكون الحفظُ من لفظ الشــيخ 

في مجلس السماع ليكونَ التلقِي أقوى في تحقيق الثقة بالرواية.
ولم أرَ أحدًا ممن نقل جوابٍَ الإمام أحمد نبَه على قَيْد مجلس السماع)2(.

وغيــرُه لم يقيِدْ بالحفظ، لا في مجلس الســماع ولا في غيــره، واكتَفَى بالكتابٍ، فقد 
اختــار الإمــامُ النــووي )تٍ: 676هـــ( أن »الضريــرَ إذا لم يَحفَظ ما ســمعه، فاســتعان 
بالمأمونين في ضَبْط سماعه وحِفْظ كتابه، واحتاطَ عند القراءَة عليه في ذلك على حَسَبٍّ 

حاله، بحيث يَغلِبُ على ظُنِه سلامتُه من التغيير: صحَتْ روايتُه«)3(.
فانظــر كيف حَكَم غلبةَ الظن في شــأن حِفْــظ الكتابٍ بحصولٍ الحِفْظِ ولو بواســطة 

الاستعانة بالمأمونين، وغلبةُ الظن تُورِثُ الثقةَ بسلامة الكتابٍ. 
  المسألة السادسة عشرةُ: 

قبولُ رواية العَدْل، ورَدُ رواية الفاسقُ
والفرقٍُ بينهما مؤسَس على أصل الثقة؛ ظُهورًا في حق الأولٍ، وانخرامًا في حق الثاني. 
قالٍ الإمام الغزالي )تٍ: 505هـ(: »والفاسقُ لو قُبلِتْ روايتُه لقُبلِت بدليل الإجماع، أو 
بالقيــاس على العدلٍ المُجمَع عليه، ولا إجماعَ في الفاســق، ولا هــو في معنى العَدْل في 

حصول الثقة بقوله، فصار الفسقُ مانعًا من الرواية«)4(.

)1(   »مسائل عبد الله« )1643(.
)2(   ينظر: »الواضح« )5/ 30(، و»المُسوَدة«: 261.

)3(   »إرشاد طلابٍ الحقائق«: 130.
)4(   »المستصفى« )1/ 295(.
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وقالٍ الإمامُ الآمدي )تٍ: 631هـ( في سياقٍ ذكر حُجَج مَن ردَ روايةَ مجهولٍ الحالٍ: 
»الأوُلَــى: أن الدليــل ينفي قبولٍَ خبر الفاســق، وهو قوله تعالى: )إن جاءَكم فاسِــقٌ بنبإٍ 
فتثَبَتــوا()1( ]الحجــراتٍ: 6[ غيــرَ أنَا خالفناه فيمــن ظهرَتٍْ عدالتُــه بالاختبار بمعنىً لا 
وجــودَ لــه في محــل النزاع، وهو مــا اختُصَ به من زيــادة  ظُُهور  الثقة بقولــه، فوجَبٍَّ أن 

لا يُقبَل«)2(.
  المسألة السابعة عشرةُ: 

الاكتفاءُ في صحَةِ التحمُلِ بالقراءةُِ على الشيخِِ من نسخةٍ 
صحيحةٍ على وجًهٍ يُسمَعُ، دونَ اشتراطُِ أن يقولَ عقب 

القراءةُِ: هل كان كما قرأتُه؟
ذكــر الإمــامُ الغزالي أن هذا قد اشترطه بعضُ المُحدِثيــن، وأنه لا حاجة إليه، وعلَلَ 
الاكتفاءََ المذكور بإرجاع المسألة إلى أمر الثقة، فقالٍ: »فإن قولَه إذ قالٍ: قرأتٍُ، لا يُفيدُ 

القطعَ، والثقةُ حاصلةٌ بسُكوتهِ وتقريرهِ بقرينة الحال؛ فإنه مُتصَدٍ لهذا الشأن«)3(.
فإذا كانت قرينةُ الحالٍ دالَةً على أن سُــكوتٍَ الشيخ إقرارٌ، فهذا يُورِثُ الثقةَ في نفس 

الراوي القارئ، فلا حاجةَ إلى التصريح بالكلام.
  المسألة الثامنة عشرةُ: 

تقديمُ روايةِ الصحابيِ بلفظٍٍ دالٍ على السَماعِ من رسولِ 
الله على ما سواه من صِيَغِِ التحمُلِ

قــالٍ الإمامُ الغزالــي )تٍ: 505هـ( في ترتيــبٍّ ألفاظ رواية الصحابة عن رســولٍ الله 
: »وهــي علــى خمسِ مراتبٍَّ: الأولــى وهي أقواها: أن يقــولٍَ الصحابيُ: 
ســمعتُ رســولٍَ الله  يقولٍُ كذا، أو أخبَرَني، أو حدَثَني، أو شــافَهَني، فِهذا 

)1(   كذا في نشرة الشيخ عبد الرزاقٍ عفيفي »فتثبَتوا« من التثبُت، وهي قراءَة الأئمة: حمزة والكسائي وخَلَف العاشر، 
وأما ســائر العشــرة فيقرؤون: »فتبيَنوا« من التبيُن. ينظر: »النشَْر في القراءَاتٍ العَشْر« للحافظ شمس الدين ابن الجَزَري 

.)251 /2(
)2(   »الإحكام« )2/ 78(.

)3(   »المنخولٍ«: 268. واختاره شيخه الجويني في »التلخيص« )2/ 388(.
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لا يَتطــرَقُ إليه الاحتمالُ، وهو الأصــلُ في الرواية والتبليغ«)1(. وواضــحٌ أن نفيَ تطرُقٍِ 
. الاحتمالٍ هو ظهورُ الثقة بسَماع الصحابي من رسولٍ الله

 المسألة التاسعة عشرةُ: ردُ رواية الصبي تحمُلًا وأداءً
ممــا بُنيِ على إعمالٍ مأخذ انخرام الثقة: ردُهم لتحمُلِ الصبي وأدائه؛ إذ لا تنشــرحُ 
النفــسُ لصدقه؛ لضَعْــفِ ضبطه وقلَةِ احترازه فيما يتحمَلُه ويؤدِيــه، ومن ثَمَ قالٍ الإمامُ 
الغزالي: »فلا تُقبَلُ روايةُ الصبي؛ لأنه لا يَخافٍُ الله تعالى، فلا وازعَ له من الكذبٍ، فِلا 

تحصُلُِ الثقةُ بقوله، وقد اتَبَعوا في قبولٍ الشهادةِ سُكونَ النفس وحصولٍَ الظن«)2(.
ولمَــا توفَرَ في بعض أحوالٍ الصبــي من الضبط والمعرفة ما يُحرِكُِ الظنَ بصدقه، بما 
يَظهَــرُ معه الثقةُ: قَضَوا بقبولها، وفي هذا يقولٍُ الإمــام الغزالي: »أما إذا كان طفلًا مميِزًا 

عند التحمُل، بالغًا عند الرواية: فإنه يُقبَل؛ لأنه لا خَلَل في تحمُله ولا في أدائه«)3(.
  المسألة العشرون: 

التفريقُُ بين علم اليقين وعلم الطُمأنينة في الأخبار 
عند الحنفية

قالٍ الإمامُ فخر الإسلام البَزْدوي )تٍ: 482هـ(: »ونَحرَج في ردِ المشــهور؛ لأنه لا 
يمتاز عن المتواتر إلا بما يشُــقُ دَرْكُه، لكن العلم بالمتواتر كان لصِدْقٍٍ في نفســه، فصار 
يقينـًـا، والعلمُ بالمشــهور لغفلةٍ عن ابتدائه، وسُــكونٍ إلى حاله، فسُــمِي علــمَ طمأنينة، 

والأولٍُ علمَ يقين«)4(.
ففيه تمييزُ مراتبٍِّ الثقة، فما كان في الذروة أفاد علمَ اليقين، وما انحَطَ عنها أفاد علمَ 
الطمأنينة، وانظر كيف عبَر عن مرتبة الثقة في الخبر المشهور بقوله: »سُكون إلى حاله« 

أي سُكون النفس.

)1(   »المستصفى« )1/ 247(. 
)2(   »المستصفى« )1/ 291(. وينظر: »الإحكام« للآمدي )2/ 71(.

)3(   »المستصفى« )1/ 292(.
)4(   »كنز الوصولٍ إلى معرفة الأصولٍ«: 359.
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وبعد:
فتلك عشــرون مســألةً تتخرَجُ على أصل »ظهور الثقة وانخرامها«، سوى ما يُضافٍُ 
إليها من مسائل أخرى تقدَم ذكرُها أثناءَ البحث، وللناظرِ -بعد أن تمهَد الأصلُ وأميطَ 
عنــه اللِثامُ- أن يُهدَى إلى مزيدٍ على تلك الفــروع كثيرٍ، وأن يُلحِقَ بالمذكوراتٍ غيرَها 
بأدنــى نظرٍ، وأحسَــبٍُّ أن فيما أوردتُه منهــا مقنعًا وبلاغًا، والحمــدُ لمولانا على عظيم 

إحسانه، هو المُوفِقُ إلى الخيراتٍ بمَنهِ، لا إله إلا هو.
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 خاتمة

نَجَــزَ الــكلامُ بتوفيق مولانا في الكشــف عن القاعــدة تأصيلًا وتفريعًا، ولــم يَبقَ إلا 
إنباهاتٌٍ جُمْليةٌ، تُومئ إلى تفصيلِ ما تقدَم تقييدُه ودرسُه:

: ظهــورُ الثقــة: ركــونُ نَفْس الناظــر واطمئنانُهــا إلى حالٍ الــراوي أو المروي.  أولاا
وانخرامُها: عدمُ الاطمئنان الكافي عند الناظر في الخبر إلى حالٍ الراوي أو المروي.

ثانياا: وفرةُ النصوص الأصولية المُنبِهة على اعتبار »الثقة« مدارًا في الرواية، لا سيَما 
ما وقع في كلام إمام الحرمين )تٍ: 478هـ(.

ثالثاا: مأخذُ اعتبار الظهور والخفاءَ في شأن الثقة هو غَلَباتٍُ الظنون.
ا: رجوعُ المَذاقٍ الأصولي والمَشْــربٍ الحديثــي في مباحث الرواية إلى اعتماد  رابعا
مُــدرَكِ »ظهــور الثقــة وانخرامهــا«، وهــو مــا يتكفَلُ بتفســير بعــض مَنــازِع الاختلافٍ 

بين النظرين.
ا: وهو توصياتٌ ذَواتُ بالٍ:  خامسا

منها: توجيهُ عناية الدارســين في التخصُصاتٍ الشــرعية إلى بحث مسِاحاتٍ الوَصْل 
بين العلوم عامةً، وبين الأصولٍ والحديث خاصةً؛ إذ هُما عَيْنا الفقيهِ في نصوص السُــنة 
الشــريفة والتصرُفٍ في علومهِا، وبهما يكمُل نظرُه، ويستَدُ فهمُه، وليس يستغني بواحدةٍ 
منهمــا عــن الأخرى، وجانبٍُّ الدِراســاتٍ البينيَة بينهمــا لا يزالٍ يُلحُِ بمزيــد من الكتابة 

الجادَة فيه.
ومنها: ضرورةُ تســليط النظر الأصولي شــرحًا ودرسًا على تصانيف علوم الحديث 
الجامعــة بيــن المَنزِعَيــن الأصولي والحديثــي في تنــاوُلٍِ مباحث الأخبار، فيُــوكَلُ إلى 
الأصوليِيــن المُعتنين بالنظر الحديثي أن يَتصدَروا لتدريس التصانيف ذَوَاتٍِ المَشْــربٍ 
المذكور؛ كـ»الإلماع إلى معرفة أصولٍ الرواية وتقييد الســماع« للإمام القاضي عياض 
اليَحْصُبــي )تٍ: 544هـــ(، و»علوم الحديث« للإمام الفقيــه الحافظ ابن الصلاح )تٍ: 
643هـــ(، و»الاقتراح« للإمــام الفقيــه الحافــظ ابــن دقيــق العيد )تٍ: 702هـــ(، ومنِ 
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كُتُبٍّ المتأخرين: »ظَفَر الأماني بشــرح مختصر الســيد الشريف الجُرْجاني«، و»الأجوبة 
الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة« كلاهما للعلامة الشيخ أبي الحَسَناتٍ محمد عبد 
الحي اللَكْنوَي )تٍ: 1304هـ(، و»توجيه النظر إلى أصولٍ الأثر« للعلامة الشيخ طاهر 
الجزائري )تٍ: 1338هـ(، و»مبادئ في علم الحديث وأصوله« للعلامة الشــيخ شَــبِير 
أحمــد العثمــاني )تٍ: 1369هـ()1(، وغيرها مما هو على مثالهــا، مع تفاوُتٍٍ لا يُنكَر في 
مقــدار الصَنعة الأصولية فيها، على أن يكون تدريسُــها على نمطِ الموازنة بين النظرين 

الأصولي والحديثي، بالتطبيق على طائفة مُختارة من الأحاديث والرواة.
ويرتبطُ بهذا بنسََبٍّ وثيق: أن ينتبهَِ المشتغلون بعلم الأصولٍ إلى خَطَر مباحث النقل 
والرواية التي اشــتملَتْ عليهــا تصانيفُ الأصولٍ؛ فإنه منِ المُلاحَــظ أن هذه المباحثَ 
لــم تنـَـلْ حظَها اللائقَ من عناية الــدرس الأصولي المعاصر في مَعاقلِ التعليم الشــرعية 
الجامعيَة تدريسًا وشرحًا، فماذا على معاهد العلم الشريف لو جِيءََ بتصانيف الأصولٍ 
القديمــة، وعُهِدَ بتدريس مباحث الخبر فيها إلى أصولي شــغوفٍٍ كَلفٍِ بعلم الحديث، 
فيقــرأ هــذه المباحثَ مــثلًا لا حَصْرًا مــن تصانيف الجِلَــة الكبار أولي العَــزْم من أهل 
التحقيــق؛ فيقرأ في: »الفصولٍ في الأصولٍ« لأبي بكــر الجَصَاص )تٍ: 370هـ(، و»كنز 
الوصــولٍ إلى معرفة الأصــولٍ« لفخر الإسلام البــزدوي )تٍ: 482هـــ(، و»الأصولٍ« 
للسَرَخْســي )تٍ: 483هـــ( إن كان حنفيًا، ويقرأ في »الرســالة« للإمام الأجلِ محمد بن 
إدريس الشافعي )تٍ: 204هـ(، و»الفقيه والمُتفقِه« للخطيبٍّ البغدادي )تٍ: 463هـ(، 
و»البرهــان« لإمــام الحرمين )تٍ: 478هـــ(، و»قواطع الأدلة« لأبي المُظفَر السَــمْعاني 
)تٍ: 489هـ(، و»المستصفى« لأبي حامد الغزالي )تٍ: 505هـ( إن كان شافعيًا، ويقرأ 
في »إحــكام الفصــولٍ في أحكام الأصــولٍ« لأبي الوليــد الباجي )تٍ: 474هـــ( إن كان 
مالكيًــا، ويقرأ في »العُدَة« لأبي يَعْلى ابــن الفرَاءَ )تٍ: 458هـ(، و»الواضح« لابن عَقِيل 
)تٍ: 513هـ( إن كان حنبليًا، وغيرِها مما هو يُشاكلُِها في التحقيق، بحيث يُفيدُ من هذه 

المجالس طلابٍُ الأصولٍ والحديث معًا.

)1(   وأصلُ كتابه هذا مقدمةٌ لشرحه لصحيح مسلم، المُسمَى »فتح المُلهِم«.
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وأنــا زعيمٌ بــأن هذا النمطَ من الإقــراءَ لمبحث الأخبار على الوجــه المذكور كفيلٌ 
بإنعاش بابٍٍ مُهِمٍ من أبوابٍ الدراساتٍ البَيْنيَة بين الأصولٍ والحديث، وعسى -إن قُدِرَ 
له قبولٌٍ ونجاحٌ- أن يكون نموذجًا يُنسَــجُ على منِواله في التخطيط لمشروع علمي كبير 
في الأزهــر المعمور والجامعــاتٍ العربية، يُنتدَبٍُ له رجالٌٍ، وتُقتَــرحُ فيه أفكار، وتُحدَدُ 
فيه إجراءَاتٍ، بما يتكفَلُ بالنهوضِ ببابٍ مسِــاحاتٍ الاتِصالٍ بين العلوم، وما أيسَرَ هذا 
الصَنيعَ وأنفَعَه! ما خَلَصَت القُصودُ وصحَت العزائمُ، وكناَ من قبلُ ومن بعدُ مصحوبين 

بتوفيق ربنا الكريم الرحيم، وبالله تعالى التوفيقُ ومنه السَدادُ.
فاللهُــمَ أطيــبٍَّ صلواتك وأزكى تحيَاتك على ســيدنا محمد، نزدلـِـفُ بها إلى جوار 
جَناَبه المُمَجَد، وننالٍُ بها ما تشــاءَُ من شــفاعة مَقامهِ الأحمد، يومَ لا يَنفعُ شــفيعٌ إلا من 

بعد إذنك. 
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 فهرس المراجع)1( 

1- إحــكام الأحكام شــرح عمــدة الأحكام، لتقــي الدين محمد بــن علي بن وهبٍّ 
القشــيري، المعروفٍ بابن دقيق العيد )تٍ: 702هـ(، تقديم وإخراج وتصحيح: محبٍّ 
الديــن الخطيــبٍّ، وتحقيــق وتعليق: علي بــن محمد الهندي، نشــر المكتبة الســلفية- 

القاهرة، الطبعة الثانية: 1409هـ.
2- إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول، لأبي الوليد ســليمان بن خلــف الباجي 
)تٍ: 474هـــ(، تحقيق: عبــد المجيد تركي، طبعة دار الغربٍ الإسلامي بتونس، ســنة 

1429هـ- 2008.
3- إرشاد طلاب الحقائِقُ إلى معرفِة سنن خير الخلائِقُ، لأبي زكريا يحيى بن شرفٍ 
النووي )تٍ: 676هـ(، تحقيق: نور الدين عتر، نشر دار المنهاج القويم، سوريا، الطبعة 

الأولى: 1440هـ- 2019م.
4- الإبهاجُ في شرح المنهاجُ، لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )تٍ: 756هـ(، 
وولده تاج الدين عبد الوهابٍ الســبكي )تٍ: 771هـ(، تحقيق: أحمد جمالٍ الزمزمي، 
ونــور الدين عبــد الجبار صغيــري، نشــر دار البحوث للدراســاتٍ الإسلاميــة وإحياءَ 

التراث- دبي، الطبعة الأولى: 1424هـ- 2004م.
5- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي 
)تٍ: 631هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاقٍ عفيفــي، المكتــبٍّ الإسلامي- بيــروتٍ، بدون 

تاريخ نشر.
6- الاعتصام، لأبي إســحاقٍ إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي )تٍ: 790هـ(، 
تحقيــق: محمد الشــقير، وســعد آلٍ حميد، وهشــام الصيني، نشــر دار ابــن الجوزي- 

الدمام، الطبعة الأولى: 1429هـ- 2008م.

)1(   مشيت في ترتيبها مراعيًا جميع حروفها أصليةً وزائدةً، واعتبرتٍ »ألٍ« في الترتيبٍّ؛ تيسيرًا على القارئ في الوصولٍ 
إلى بياناتٍ الكتابٍ؛ فـ»التلخيص« تحت الهمزة، و»تدريبٍّ الراوي« تحت التاءَ، وهكذا.
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7- الاقتــراح في بيــان الاصطلاح، لتقــي الدين محمد بن علي بن وهبٍّ القشــيري، 
المعــروفٍ بابــن دقيق العيــد )تٍ: 702هـــ(، تحقيــق عامر صبري، نشــر دار البشــائر 

الإسلامية- بيروتٍ، الطبعة الثانية: 1427هـ- 2006م.
8- الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي )تٍ: 204هـ(، نشر دار الفكر- بيروتٍ، 

الطبعة الثانية: 1403هـ- 1983م.
9- البحــر الذي زَخَر في شــرح ألفيــة الأثر، لأبي بكر جلالٍ الديــن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الســيوطي )تٍ: 911هـ(، تحقيق: أبي عبيدة شعبان سليم العودة، نشر المكتبة 

العمرية- القاهرة، الطبعة الأولى: 1443هـ- 2022م.
10- البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 

الزركشي )تٍ: 794هـ(، دار الكتبي- القاهرة، الطبعة الأولى: 1414هـ- 1994م.
11- البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوســف الجويني )تٍ: 478هـــ(، تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديبٍّ، نشــر دار الوفاءَ 

للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة- مصر، الطبعة الرابعة: 1418هـ- 1997م.
12- التحصيــلِ من المحصول، لســراج الدين محمود بن أبــي بكر الأرموي )تٍ: 
682هـ(، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، نشر مؤسسة الرسالة- بيروتٍ، الطبعة الأولى: 

1408هـ- 1988م.
13- التحقيقُ والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأبياري )تٍ: 616هـ(، تحقيق: الدكتور علي بن عبد الرحمن بســام الجزائري، نشــر 

دار الضياءَ بالكويت، الطبعة الأولى، سنة: 1434هـ- 2013م.
14- التقرير والتحبير، لشــمس الدين محمد بــن محمد المعروفٍ بابن أمير الحاج 
)تٍ: 879هـ(، تصوير دار الكتبٍّ العلمية ببيروتٍ، الطبعة الثانية: 1403هـ- 1983م.
15- التلخيــص في أصــول الفقه، لأبــي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف 
الجويني )تٍ: 478هـ(، تحقيق: عبد الله جولم النيبالي وبشير أحمد العمري، طبعة دار 

البشائر الإسلامية- بيروتٍ، الطبعة الثانية، سنة: 1428هـ- 2008م.
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16- التلويح إلى كشف حقائِقُ التنقيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )تٍ: 
793هـ(، طبعة مكتبة صبيح بالقاهرة، بدون تاريخ.

17- الجامــع لأخلاق الراوي وآداب الســامع، لأحمد بن علي بــن ثابت الخطيبٍّ 
البغــدادي )تٍ: 463هـــ(، تحقيــق: محمــود الطحان، نشــر دار المعــارفٍ- الرياض، 

سنة: 1403هـ.
18- الحــاوي الكبير، لأبي الحســن علي بن محمد بن حبيبٍّ، الشــهير بالماوردي 
)تٍ: 450هـ(، تحقيق: علي معوض، وعادلٍ عبد الموجود، نشــر دار الكتبٍّ العلمية- 

بيروتٍ، الطبعة الأولى: 1419هـ- 1999م.
19- الحــدود، لأبي إســحاقٍ إبراهيــم بن علي الشــيرازي )تٍ: 476هـــ(، تحقيق 

ودراسة: عبد العزيز بن محمد العويد، بدون دار نشر.
20- الرسالة العضُْدية في آداب البحث، لعضُد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
)تٍ: 756هـ(، مع شــرح منلا حنفي )تٍ: حدود ســنة 900هـ( وحاشــية حسن العطار 
)تٍ: 1250هـ(، تحقيق: عبد الغفار عبد الرؤوفٍ حسن، نشر دار الإمام الرازي للنشر 

والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة: 2023م.
21- الرســالة، للإمــام أبــي عبــد الله محمد بــن إدريــس الشــافعي )تٍ: 204هـ(، 
تحقيــق: أحمــد محمد شــاكر، طبعة مكتبــة الحلبــي وأولاده بمصر، الطبعــة الأولى: 

1358هـ- 1940م.
22- الرفِع والتكميلِ في الجرح والتعديلِ، لأبي الحسناتٍ محمد عبد الحي اللكنوي 
)تٍ: 1304هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتاح أبــو غدة، نشــر مكتبٍّ المطبوعــاتٍ الإسلامية 

بحلبٍّ، ودار السلام- القاهرة، الطبعة السابعة: 1421هـ- 2000م.
23- الشرح الكبير على الورقات، لأحمد بن قاسم العبَادي )تٍ: 994هـ(، تحقيق: 
سيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع، نشر مؤسسة قرطبة- القاهرة، الطبعة الثانية: 1428هـ- 

2007م.
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24- الصحاح، لأبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهــري الفارابي )تٍ: 393هـ(، 
تحقيــق: أحمد عبــد الغفور عطار، نشــر دار العلم للملايين- بيــروتٍ، الطبعة الرابعة: 

1407هـ- 1987م.
25- العللِ الصغير )الذي في آخر جامع الترمذي( لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سَوْرة الترمذي )تٍ: 279هـ(، تحقيق: بشار عواد معروفٍ، نشر دار الغربٍ الإسلامي- 

بيروتٍ، الطبعة الأولى: سنة 1996م.
26- العللِ الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي )تٍ: 279هـ(، 
بترتيــبٍّ أبي طالبٍّ القاضــي، تحقيق: صبحي الســامرائي وآخرين، نشــر عالم الكتبٍّ 

ومكتبة النهضة العربية- بيروتٍ، الطبعة الأولى: سنة 1409هـ.
27- الفروق، لأبي العباس شهابٍ الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الشهير 
بالقــرافي )تٍ: 684هـ(، تحقيق: عمر حســن القيام، نشــر مؤسســة الرســالة- بيروتٍ، 

الطبعة الثانية: 1429هـ- 2008م.
28- الكفايــة في معرفِــة أصــول علــم الرواية، لأحمد بــن علي بن ثابــت الخطيبٍّ 
البغدادي )تٍ: 463هـ(، تحقيق: ماهر ياســين الفحل، نشــر دار ابن الجوزي- الدمام، 

الطبعة الأولى: 1432هـ.
29- المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
)تٍ: 505هـ(، تحقيق: محمد بن ســليمان الأشــقر، مؤسسة الرســالة ببيروتٍ، الطبعة 

الأولى، سنة 1417هـ- 1997م.
30- المسند، للإمام أحمد بن حنبل )تٍ: 241هـ(، تحقيق: شعيبٍّ الأرنؤوط وعادلٍ 

مرشد وآخرين، نشر مؤسسة الرسالة- بيروتٍ، الطبعة الأولى: 1421هـ- 2001م.
31- المُسوَدة في أصول الفقه، بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام ابن تيمية 
)تٍ: 652هـــ(، وأضافٍ إليهــا الأبٍ: عبد الحليم ابن تيميــة )تٍ: 682هـ(، ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد ابن تيمية )تٍ: 728هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 

نشر مطبعة المدني- القاهرة، بدون تاريخ.
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32- المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير، لأحمد بــن محمد بن علي الفيومي 
)تٍ: 770هـــ( تحقيــق: الدكتور عبد العظيم الشــناوي، نشــر دار المعــارفٍ بالقاهرة، 

الطبعة الثانية، بدون تاريخ نشر.
33- المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير، لأحمد بــن محمد بن علي الفيومي 
)تٍ: 770هـــ( تحقيــق: الدكتور عبد العظيم الشــناوي، نشــر دار المعــارفٍ بالقاهرة، 

الطبعة الثانية، بدون تاريخ نشر.
34- المنخــول مــن تعليقــات الأصــول، لأبــي حامــد محمد بــن محمــد الغزالي 
الطوســي )تٍ: 505هـــ(، حققــه وخــرج نصه وعلــق عليه: محمد حســن هيتو، نشــر 
دار الفكــر المعاصــر، بيــروتٍ- لبنــان، ودار الفكر، دمشــق- ســوريا، الطبعــة الثالثة: 

1419هـ- 1998م.
35- النكتِ الوفِية بما في شرح الألفية، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي )تٍ: 
885هـــ(، تحقيق: ماهر ياســين الفحل، نشــر مكتبة الرشــد ناشــرون، الطبعة الأولى: 

1428هـ- 2007م.
36- النكــتِ على ابن الــصلاح، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي )تٍ: 794هـ(، تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج، نشر مكتبة 

أضواءَ السلف- الرياض، الطبعة الأولى: 1429هـ- 2008م.
37- النكــتِ علــى كتاب ابن الــصلاح، لأحمد بن علي بن حجر العســقلاني )تٍ: 
852هـ(، تحقيق: أبي معاذ طارقٍ بن عوض الله، نشر دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن 

عفان بالقاهرة، الطبعة الأولى: 1429هـ- 2008م.
38- الواضــح في أصول الفقه، لأبــي الوفاءَ علي بن عقيل البغدادي )تٍ: 513هـ(، 
تحقيــق: عبــد الله بــن عبد المحســن التركي، نشــر مؤسســة الرســالة للطباعة والنشــر 

والتوزيع، بيروتٍ- لبنان، الطبعة الأولى: 1420هـ- 1999م.
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39- بدائِــع الفوائِد، لشــمس الدين محمــد بن أبي بكر أيوبٍ، المعــروفٍ بابن قيم 
الجوزيــة )تٍ: 751هـ(، طبعة دار الطباعة المنيرية، تصوير دار الفكر للطباعة والنشــر 

والتوزيع- بيروتٍ، بدون تاريخ نشر.
40- بيــان الوهــم والإيهــام الواقعَيْــن في كتاب الأحــكام، لعلي بن محمــد بن عبد 
الملك، المعروفٍ بابن القطان الفاســي )تٍ: 628هـ(، تحقيق: الحســين آيت ســعيد، 

نشر دار طيبة- الرياض، الطبعة الأولى: 1418هـ- 1997م.
41- تــاجُ العــروس مــن جواهر القاموس، لأبــي الفيض محمد بــن محمد بن عبد 
الــرزاقٍ، المعروفٍ بمُرتَضى الزَبيِدي )تٍ: 1205هـــ(، تحقيق جماعة من المحققين، 

من إصداراتٍ وزارة الإرشاد بالكويت، أعوام النشر: من 1965م إلى 2001م.
42- تدريــب الراوي في شــرح تقريب النواوي، لجلالٍ الديــن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الســيوطي )تٍ: 911هـ(، تحقيق: محمد عوامة، نشر دار اليسر- المدينة المنورة، 

ودار المنهاج- جدة، الطبعة الأولى: 1437هـ- 2016م.
43- توجيــه النظر إلى أصول الأثــر، لطاهر الجزائري الدمشــقي )تٍ: 1338هـ(، 
اعتنــى به: عبد الفتاح أبو غدة، نشــر مكتبٍّ المطبوعــاتٍ الإسلامية بحلبٍّ، عن الطبعة 

الأولى المحقق في بيروتٍ، سنة: 1416هـ- 1955م.
44- توضيــح الأفِكار لمعــاني تنقيح الأنظار، لمحمد بن إســماعيل الصنعاني )تٍ: 
1182هـــ(، تحقيق: محمد محيــي الدين عبد الحميد، نشــر دار إحياءَ التراث العربي، 

الطبعة الأولى: 1418هـ- 1998م.
45- جامع التحصيلِ في أحكام المراســيلِ، لخليل بن كَيْكَلْدي بن عبد الله، صلاح 
الدين العلائي )تٍ: 761هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، نشر عالم الكتبٍّ- 

بيروتٍ، الطبعة الثانية: 1407هـ- 1986م.
46- جواب الحافِظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح 
والتعديــلِ، لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري )تٍ: 656هـ(، 



149

ها في باب  الأقبار  عند الأصوليعين هاُ وأور« هور  الخقة  وانخرام  قاعدة« ا «

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتبٍّ المطبوعاتٍ الإسلامية بحلبٍّ، الطبعة الأولى، 
سنة 1411هـ.

47- شــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام، لتقــي الديــن محمــد بن علــي بن وهبٍّ 
القشــيري، المعروفٍ بابن دقيق العيد )تٍ: 702هـ(، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: 
محمد خلوفٍ العبد الله، طبعة دار النوادر- سوريا، الطبعة الثانية: 1430هـ- 2009م.
48- شــرح التبصرة والتذكرة، لزيــن الدين عبد الرحيم بن الحســين العراقي )تٍ: 
806هـ(، تحقيق: عبد اللطيف الهميم، وماهر ياســين فحل، نشــر دار الكتبٍّ العلمية، 

بيروتٍ- لبنان، الطبعة الأولى: 1423هـ- 2002م.
49- شــرح اللمع، لأبي إسحاقٍ إبراهيم بن علي الشيرازي )تٍ: 476هـ(، تحقيق: 

عبد المجيد تركي، نشر دار الغربٍ الإسلامي، الطبعة الأولى: 1408هـ- 1988م.
50- شــرح المقدمات، لمحمد بن يوســف السنوسي )تٍ: 895هـ(، تحقيق: أنس 

الشرفاوي، الطبعة الأولى: 1441هـ- 2019م.
51- شرحُ شرحِ نُخبة الفِكَر، لملا علي بن سلطان القاري )تٍ: 1014هـ(، تحقيق: 
محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، وتقديم الشــيخ عبد الفتح أبو غدة، نشــر شركة دار 

الأرقم- بيروتٍ، بدون تاريخ طبع.
52- شــرح علــلِ الترمذي، لزين الديــن عبد الرحمن بن أحمد بــن رجبٍّ الحنبلي 
)تٍ: 795هـ(، تحقيق: نور الدين عتر، نشــر دار العطاءَ للنشــر والتوزيع- الســعودية، 

الطبعة الأولى: 1421هـ- 2001م.
53- صحيح مســلم، لأبي الحسين مســلم بن الحجاج النيسابوري )تٍ: 261هـ(، 
تحقيــق: محمد فؤاد عبــد الباقي، مصورة دار إحياءَ التراث العربي ببيروتٍ، عن نشــرة 

مطبعة عيسى الحلبي، سنة: 1374هـ- 1955م.
54- عَلَــم الجَذَل في علم الجدل، لنجم الدين ســليمان بن عبد القوي الطوفي )تٍ: 
716هـ( تحقيق: فولفهارتٍ هاينريشــس، نشــرة جمعية المستشــرقين الألمانية، ســنة: 

1408هـ- 1987م.
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55- فِتــح المغيث بشــرح ألفيــة الحديث، لشــمس الدين محمد بــن عبد الرحمن 
الســخاوي )تٍ: 902هـــ(، تحقيق وتعليق: علي حســين علي، تصوير: مكتبة الســنة- 

القاهرة، سنة: 1415هـ- 1995م، عن الطبعة الهندية.
56- قواطــع الأدلــة في أصول الفقه، لأبي المظفَر منصــور بن محمد بن عبد الجبار 
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